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تحتل العقوبات السالبة للحریة مركز الصدارة في سلم العقوبات بشكل عام منذ أن نشأت في 

لا سیما بعد إلغاء العقوبات البدنیة التي كانت تسود في الثامن عشر النصف الثاني من القرن 

على اختلافها، و قد ازدادت أهمیة هذه العقوبات مع بروز التأهیل و الإصلاح التشریعات القدیمة

كغرض أساسي للعقوبة یتصدر أغراضها الأخرى على اعتبار أن سلب الحریة هو الإطار العام 

.التي تباشر فیه الأسالیب التي تؤدي إلى تحقیق هذا الغرض خاصة طویلة المدة منها

ة للحریة قصیرة المدة من أكثر العقوبات إثارة للجدل في السیاسة وحالیا تعد العقوبات السالب

الردع ( الجنائیة المعاصرة، فبعد أن كانت محط الأنظار كوسیلة لتحقیق جمیع أغراض العقوبة 

، و وسیلة لتلافي العقوبات البدنیة في قسوتها و عدم القدرة على )العام و الخاص و العدالة

تثیر الكثیر من الشك و الریبة في فعالیتها، لكونها لم تفلح في تحقیق تفریدها، فقد أصبحت الیوم 

الإصلاح المرجو للمحكوم علیهم بما یضمن إعادة تأهیلهم اجتماعیا و عجزت عن تحقیق وظیفة 

الردع العام، إذ أن قصر مدتها یجعلها محل استهانة الرأي العام، فهي لم تؤدي إلى خفض نسبة 

بها و كذلك إخفاقها في تحقیق الردع الخاص في نفوس الجناة بدلیل تزاید الجرائم المعاقب علیها

حالة العود إلى الجریمة بعد الخروج من السجن، بحیث اتضح من تطبیق هذه العقوبة كثرة 

مضارها على المحكوم علیه و أفراد أسرته و المجتمع ككل، فهي تؤدي في الواقع إلى الاختلاط 

و أرباب الإجرام داخل السجون على نحو یصعب معه تحقیق برامج المفسد بین المحكوم علیه

.الإصلاح و التقویم الاجتماعي للمحكوم علیهم بها بسبب قصر مدتها التي لا تكفي لذلك

و أمام هذه المساوئ سعت العدید من التشریعات الجنائیة إلى إقرار بدائل تحقق فعالیة في 

العمل على تفادي تلك المساوئ التي تثیرها العقوبات تجسید الأغراض العقابیة المعاصرة، و 

السالبة للحریة قصیرة المدة، بما یعود بالفائدة على المجتمع و المجرم معا، و توفر ظروف أفضل 

.لنجاح عملیة التأهیل الاجتماعي

و الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوع هو الرغبة في البحث عن بدائل للعقوبات 

للحد من الجریمة أو منع العود أو إصلاح ملائمةبة للحریة قصیرة المدة التي لم تعد السال

المجرمین، بالإضافة إلى المساوئ و السلبیات التي تنجر عنها سواء على المحكوم علیه و أسرته 

خر موضوعي یتعلق بالقیمة العلمیة لهذا الموضوع باعتباره من آو المجتمع، و هناك سبب 

.لحدیثة التي لم تلقى العنایة الكافیة من قبل المشرع الجزائريالمواضیع ا
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و تهدف هذه الدراسة إلى تبیان العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة، و تحدید مثالبها سواء 

على المحكوم علیه أو المجتمع أو المؤسسات العقابیة، و إلى إبراز البدائل التي یمكن أن تحل 

ات و مدى أخذ المشرع الجزائري بهذه البدائل بغرض إثراء المكتبة بهذا محل هذا النوع من العقوب

النوع من البحوث الأكادیمیة من جهة، و لفت انتباه المشرع إلى بعض البدائل التي مازال لم یأخذ 

.بها من جهة أخرى

ما :و علیه كان جدیرا للإلمام بكل هذه الأهمیة و دراسة هذا الموضوع بطرح التساؤل التالي

المدة ؟مدى مساهمة العقوبة البدیلة في تجاوز الآثار السلبیة للعقوبة قصیرة 

و للإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدنا على المنهج الوصفي لتوضیح مفهوم العقوبات السالبة 

للحریة قصیرة المدة، و بیان أسباب انتشارها، و البدائل التي یمكن أن تحل محلها، و على المنهج 

.و ذلك لتحلیل النصوص القانونیة سواء في التشریع العقابي الجزائري أو المقارنرائيالاستق

إلى ماهیة )الفصل الأول(و علیه اعتمدنا في ذلك خطة تتضمن فصلین، نتطرق في 

)المبحث الأول(و الذي قسمناه بدوره إلى مبحثین، نتناول في العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة،

قوبة فقد خصصناه لبدائل الع)الفصل الثاني(أما ،هامساوئ)المبحث الثاني(، و في هامفهوم

إلى البدائل )المبحث الأول(الذي یتضمن مبحثین، نتطرق في و ، السالبة للحریة قصیرة المدة

.إلى البدائل الحدیثة )المبحث الثاني(، و في التقلیدیة
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الفصل الأول

السالبة للحریة قصیرة المدةماهیة العقوبة 
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ذ إ؛ في التشریعات الجنائیة المعاصرةالعقوبات السالبة للحریة النموذج الأمثل للعقاب دعت

، إذ التاسع عشریة التي كانت سائدة قبل القرن نسانیا كبیرا بالنسبة للعقوبات البدنإتعتبر تقدما 

ها أنّ ، إلاّ لاح المحكوم علیه و إعادة تأهیلهفي إص ةكانت تكفل أهم أغراض العقوبة المتمثل

محلا للشك و الجدل حول قیمتها و جدواها  وذلك العشرینعتبارا من منتصف القرناأصبحت 

غل مساحة كبیرة من الفكر قوبة الإعدام  و الذي شععلى نحو مشابه من الجدل الذي دار حول 

للحریة في تحقیق أهم أغراض العقاب إذ كشفت التجربة عن عجز العقوبة السالبة ،الجنائي

حیث اتضح المتمثل في إصلاح المجرم و إعادة تأهیله بما یضمن عدم عودته إلى هوة الإجرام،

كوم علیه وأفراد أسرته و المجتمع، لا تطبیق هذه العقوبة كثرة مثالبها و مساوئها على المحمن

مین و أصحاب السوابق الخطیرة داخل فهي تؤدي إلى الاحتكاك بالمجر ،سیما قصیرة المدة منها

هم بالثقافة و النفسیة الإجرامیة، و تحول دون تحقیق برامج الإصلاح و التقویم بعالسجن و تش

.الاجتماعي للمحكوم علیهم بها بسبب قصر مدتها

الأمر تعقیدا في الوقت الراهن هو انتشارها على نطاق واسع  في جل  زاد ولعل ما

بما فیها التشریع الجزائري سواء من الناحیة القانونیة أو من الناحیة القضائیةالتشریعات الجنائیة

التي إفراط المشرع في استعمال السلاح العقابي لمكافحة الظاهرة الإجرامیةویتجلى ذلك من خلال

مما انتشرت على نطاق واسع في مختلف مجالات الحیاة الاجتماعیة و الاقتصادیة و الثقافیة

.زیادة كثرة النصوص التي تتضمن عقوبات قصیرة المدةساهم في 

مفهوم العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة فيتبیان و سیأتي في سیاق هذا الفصل

  .)يثانالمبحث ال(مساوئ العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة في تحدیدثمّ ،)ولالأمبحث ال(
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مفهوم العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة:الأولالمبحث 

قصیرة المدة من أكثر العقوبات التي شغلت بال و بصفة خاصة السالبة للحریة اتتعد العقوب

نظرا لما تسببه من أزمات في السجون تتمثل في ،الإعدامعلم العقاب بعد عقوبة فقهاء الكثیر من 

لهذا كانت محل اهتمام من ،السیاسة الجنائیة الحدیثةو عدم قدرتها على تحقیق أهداف ازدحامها

 إلىالتطرق دراستها، لذلك تقتضي ناولتها بالتحلیل لتحدید مدلولهاخلال الكثیر من الدراسات التي ت

  . )يثانالمطلب ال(بحث أسباب انتشارها في ثمّ ،)ولالأمطلب ال(وخصائصها في تعریفها 

و خصائصهاتعریف العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة :الأولالمطلب 

إلا أن الفقه  امحدد االمشرع تعریف الم یكرس لهالعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة   تإذا كان

لا نجد أيّ بما فیها التشریع الجزائريجنائیة، وبالرجوع إلى مختلف التشریعات الادرج على تعریفه

ل اختلاف وجهات مح تكذلك فقد كان هاأثر لتعریف العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة، باعتبار 

خصائص تمیزها عن الالعقوبة قصیرة المدة تتسم بمجموعة من  و ،الآراء النظر وتعددت بشأنها

.غیرها من العقوبات السالبة للحریة

الفرع (ف العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة في نحاول من خلال هذا المطلب تعریس و     

.)ثانيالفرع ال(تحدید خصائصها في ثمّ ،)الأول

تعریف العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة:الأولالفرع 

حجز المحكوم علیه في مكان محدد مع حرمانه من " :هاتعرف العقوبة السالبة للحریة بأنّ 

.)1("الطبیعیةالاجتماعیةتنظیم حیاته كما یشاء وعزله عن بیئته 

منهذه العقوبة تفرض على المحكوم علیه الحرمان هذا التعریف أنّ خلال یتضح من 

تتمیز عن حریةالعقوبة السالبة للعلى هذا فإنّ ، وا الشخص العاديبهالحركة التي یتمتعحریة 

خارج المؤسسة العقابیة العقوبة المقیدة للحریة في كون هذه الأخیرة تجعل المحكوم علیه موجود 

به ما جاءسبیل المثال و نذكر على ،)2(في التنقلقیود معینة على حریته علیه لكن تفرض و 

تحدید أو المنع من الإقامة في من قانون العقوبات كعقوبة 9في نص المادة الجزائري المشرع 

(1)BERNARD Bouloc ,Droit pénal général, 21e édition, Dalloz, Paris, 2009, P.469.
،القاهرة ،دون طبعة، دار النهضة العربیةالعنتلي، بدائل العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة،جاسم محمد راشد الخدیم )2(

 .8.ص، 2000
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.)1(مكان معین

یعتبر المعیار  إذ، وهري في العقوبات السالبة للحریةعنصر جیعدالزمن ومن هنا یتضح أنّ 

كلما طالت المدة كلما ازدادت  هویترتب على ذلك أنّ ،الذي على أساسه یتم قیاس درجة شدتها

لتتدرج إلى السجن أقصاها حین تصل إلى السجن المؤبدالعقوبة شدة و ألما إلى أن تصل إلى

ن شهرین إلى الحبس م، ثمّ مدة طویلة نسبیا و متوسطة الشدةسنة وهي 20إلى  5المؤقت من 

ي الأخف وتسمى بالحبس البسیط و هالحبس من یوم إلى شهرین ، ثمّ خمس سنوات وهي الأقل

قوبة السالبة للحریة قصیرة المدةلصدد هي الع، ولكن ما یهم في هذا امقارنة بالعقوبات الأخرى

ضابط لتحدید المقصود بالعقوبة السالبة خذ كؤ الفقه حول وضع معیار على أساسه یاختلفالتي 

إلى نوع الجریمة و هناك من استند ،إلى معیار المدةفهناك من ذهب ،للحریة قصیرة المدة

، وهناك من ربطها بتطبیق برامج التأهیل العقوبةإلى نوع في حین أرجعها آخرون ،بهاالمحكوم 

:سنعرض لكل تعریف على النحو الأتيو  ،)2(الإصلاح في المؤسسة العقابیةو 

القائم على أساس المدةتعریفال: أولا

بعض الفقهاء في معرض محاولتهم لتحدید مفهوم العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة استند

العقوبة بشأنه الآراء، فهناك من الفقه من یرى بأنّ و الذي اختلفتأساس المعیار الزمني على 

ها أنّ  إلىخر ، واتجه البعض الآرا الأقصى لا یزید على ثلاثة شهو كان حده إذاتكون قصیرة المدة 

تلك التي لا تزید مدة سلب  هالى أنّ إ، في حین ذهب فریق ثالث أشهرالعقوبة التي لا تزید عن ستة 

.)3(سنةن عالحریة فیها 

زمني أمر لا یخلو معیار إلىتحدید العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة استنادا أنّ الواقع  و

فإن أغلب الفقهاء جعل تعریف هذه العقوبة  یتم في ضوء مدى  كفایتها لتحقیق برامج من التحكم 

- 06 - 11ر فيصاد 49عدد  یتضمن قانون العقوبات، ج ر، 1966یونیو سنة 8مؤرخ في  156 -66رقم أمر )1(

.معدل و متمم، 6196
، النظم المستحدثة لمواجهة الحبس قصیر المدة، مذكرة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، عبد اللطیف بوسري)2(

 .13.ص، 2013
فهد یوسف الكساسبة، وظیفة العقوبة و دورها في الإصلاح و التأهیل، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر و التوزیع، )3(

و فتوح عبد االله الشاذلي، مبادئ علم الإجرام و العقاب، أحمد زكي أبو عامر :وفي نفس المعنى.65.، ص2010عمان، 

عادل یحیى، مبادئ علم العقاب، :وفي نفس المعنى. 147و 146.، ص2000دون طبعة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

.97.، ص2005الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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.)1(التهذیب التي یقتضیها تحقیق غرض العقوبة السالبة للحریةالتأهیل و 

قرب الآراء إلى الصواب هو الذي یعرف العقوبة السالبة أ وفي ضوء هذا یمكن القول بأنّ 

و بملاحظة النصوص المختلفة في الكثیر من ،نةها التي تكون أقل من سللحریة قصیرة المدة بأنّ 

الدول نجد أن مدة السنة هي الفیصل في كثیر من الأحكام مما یعني أن المشرع قد اعتبرها قوانین

وعلى سبیل المثال نلاحظ أنه في قانون العقوبات المصري لكي یستفاد العقابيقصیرة بالمفهوم

 ق ع م 55تزید مدة الحبس المنطوق بها عن سنة حسب المادةالمتهم من وقف تنفیذ العقوبة ألاّ 

تكون العقوبة المحكوم كذلك في التشریع الجزائري لكي یحكم على الشخص بالعمل للنفع العام ألاّ و 

.)2(ق ع  1مكرر5بها أكثر من سنة حسب المادة 

القائم على أساس نوع الجریمةتعریف ال: اثانی

 علىما أغلب التشریعات لا تصنف العقوبات على أساس المدة المقررة لكل نوع منها و إنّ إنّ 

إلى ثلاث فئاتتقسیم الجرائم  إلى، وتتجه أغلب التشریعات أساس الطبیعة القانونیة للجریمة

ة و مخالفات وهي الجرائم جنایات وتضم الجرائم الخطیرة وجنح تشمل الجرائم متوسطة الخطور 

ائم الأقل ریة المقررة للجر لذلك تعتبر حبسا قصیر المدة تلك العقوبة السالبة للح اوتبع،)3(البسیطة

من النوعین ین، فهذخطیرةض الجنح غیر العویضاف إلیها ب)4(، وعادة ما تكون المخالفاتخطورة

مقارنة بالجنایات و الجنح ،قانون لهما عقوبة حبس قصیر المدةالجرائم في غالب الأحیان یقرر ال

.السجن و الحبس الطویلعقوبة الخطیرة التي یقرر لهما القانون 

إذا هذا المعیار لتحدید نوع العقوبة و ما  إلى الاستنادیصعب لأنّههذا الرأي منتقد غیر أنّ 

بنص )من یوم إلى شهرین (، بحیث و إن صدق ذلك على المخالفات كانت قصیرة المدة أم لا

، حیث رصد لها القانون ه لا یصدق على الجنح وهي جرائم متوسطة الخطورة كأصل، فإنّ القانون

،1999ر النهضة العربیة، القاهرة، دادون طبعة، ع الجنائي الحدیث، شریف سید كامل، الحبس قصیر المدة في التشری)1(

 .6.ص
 .172.ص ،ن .س .د ،القاهرةدار النهضة العربیة، دون طبعة، ، مبادئ علم العقاب، محمود كبیش)2(
للبحوث القوميالمركزالمجلة الجنائیة القومیة،،دراسة إحصائیة:الحبس قصیر المدةأحمد عبد العزیز الألفي، )3(

 .7.ص ،1966، الاجتماعیة و الجنائیة، العدد الأول
المشرع الفرنسي و المصري على خلاف نظیره الجزائري لم یجعل للمخالفات و التي تعد أقل ما تجدر الإشارة إلیه أنّ و  )4(

.52.جاسم محمد راشد الخدیم العنتلي، المرجع السابق، ص.الجرائم جسامة عقوبة سالبة للحریة
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وتصل أحیانا إلى عشر سنوات ،تتجاوز شهرین إلى خمس سنوات كأصلالتيعقوبة الحبس

عقوبة الحبس المقررة للجنح ، مما یصعب القول بأنّ جعل عقوبتها طویلة المدة نسبیاحبس وهذا ما 

.)1(قصیرة المدة 

على أساس نوع العقوبةالقائم تعریف ال: ثالثا

)2(امدتها و تسمیتها و طریقة تنفیذهع العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة من حیث و تتن

رة المدة أم لا و هذا ها قصیوهذا ما جعل البعض یعتمد على سلم العقوبات السالبة للحریة للقول أنّ 

، و إلى )سنة 20إلى  5من(التي تقسم إلى عقوبة السجن المؤبد و السجن المؤقتحسب مدتها و 

قصر بالمقارنة مع السجن المؤقت الأخیرة هي الأقل حدة و الأهذه  تعدبحیث ،وبة الحبسعق

.من العقوبات قصیرة المدة)سنوات 5یوم واحد إلى (و بالتالي یعتبر الحبس من ،المؤبدو 

سنوات5الحبس المتمثلة في حدها الأقصى بعقوبة أنّ هذا المعیار غیر دقیق لأنّ إلاّ 

سنوات لیست قصیرة المدة بل عقوبات  10 إلىیجاوز ذلك أخرىفي حالات و  )ق ع ج 5المادة (

فالقانون في الكثیر من الحالات یقرر حدودا ،طویلة المدة و هي تختلف باختلاف نوع الجریمة

، ناهیك على أن القضاء كثیرا ما یحكم فا للحدود التي یقررها لجنح أخرىخلاالجنحلبعض

حبس مختلفة من حیث المدة بالنسبة لنوع واحد من الجنح إعمالا للسلطة التقدیریة في بعقوبات

بین حدین -قانونا-تفرید العقاب المناسب للشخص المجرم نظرا لكون عقوبة الحبس كأصل مقررة

.)3(أدنى و أقصى

برامج التأهیل ةعلى أساس كفایالقائمتعریفال: رابعا

التي ة مفهوم الحبس قصیر المدة على أساس مدى كفایة المدة الزمنییتجه هذا الرأي لتحدید 

  عدم  منضتأهیله الذي ی إعادةالجاني و إصلاحفي  تحقیق أغراضه و المتمثلة لیستغرقها الحبس 

مدتها غیر عودة  السجین إلى الإجرام، و علیه  فإن عقوبة الحبس تكون قصیرة  المدة  إذا كانت

المجلة الجزائریة ، استفحال الظاهرة والبحث عن البدائل:الحبس قصیر المدة في التشریع الجنائي الجزائري،رضا معیزة)1(

  .275و 274.، ص2013العدد الأول، ،الجزائر، كلیة الحقوق، جامعة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة
.53.ابق، صجاسم محمد راشد الخدیم العنتلي، المرجع الس)2(
 .14و 13.المرجع السابق، ص، عبد اللطیف بوسري)3(
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.)1(و التأهیلیة على المحكوم علیهالإصلاحیة كافیة لتطبیق البرامج 

التأهیل و  الإصلاحالمدة الكافیة لتطبیق برامج أنّ إلى ، و ذلك راجع هذا المعیار نسبيأنّ إلاّ 

و لمدى استعداد كل منهما الإجرامیةخر تبعا لاختلاف درجة الخطورة تختلف من مجرم لآ

درجة التطور لاختلافتبعا خرلآهذه المدة تختلف من نظام عقابي فإنّ  كذلكالتأهیل، و  للإصلاح

وعلى  ،العقابیةالمؤسسةالمعاملة العقابیة و مدى كفاءة المستخدمین داخل أسالیبفي استخدام 

أن تترك لتقدیر القاضي بحیث تحدید مدة العقوبة السالبة للحریة هي مسألة ینبغي ضوء هذا فإنّ 

.)2(كانت مدة العقوبة كافیة لإصلاح المحكوم علیه أم لایقدر ما إذا

في الأخیر نستنتج أن الآراء السابقة و إن تباینت حول مدة الحبس الذي یمكن اعتباره و 

قصیر المدة إلا أنها تتفق بالإجماع على أن هذه العقوبة غیر كافیة لتحقیق أهم أغراض العقاب 

المتمثلة في إصلاح و تقویم المحكوم علیه، و علیه یمكن تعریف في السیاسة الجنائیة المعاصرة 

هذه العقوبة على أنها سلب حریة المحكوم علیه بإیداعه في المؤسسة العقابیة لمدة لا تتجاوز سنة 

و هي مدة غیر كافیة لإصلاح المحكوم علیه وإعادة إدماجه الاجتماعي و منعه من معاودة 

.)3(الإجرام

صائص العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدةخ:الثانيالفرع 

كغیرها من العقوبات الحدیثة خصائص الجنائیةفي التشریعاتللعقوبات السالبة للحریة

العقابیة في تحدید تشریعاتو في الحقیقة تشكل مجموعة المبادئ التي تراعیها ال،الجزائیة الأخرى

وباعتبار عقوبة ،نظرا لخطورة العقاب الأفرادو تعتبر بمثابة ضمانات على حریة ،سیاسة العقاب

هو موضوع دراستنا سنقوم بتوضیح و صورة من صور الجزاء الجنائي الأجلالحبس قصیرة 

.الخصائص التي تنفرد بها بعد تحدید خصائصها العامة

شرعیة العقوبة : أولا

لمبدأ تخضعبة للحریة قوبات السالكغیرها من العالمدة للحریة قصیرة إنّ العقوبة السالبة

دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، ، ة، أصول التجریم و العقاب في السیاسة الجنائیة المعاصر محمود طه جلال)1(

.302.، ص2005القاهرة،
.303.المرجع نفسه، ص)2(
 .280و  279.ص ، المرجع السابق،رضا معیزة)3(
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)1("بمقتضى قانونلا جریمة و لا عقوبة إلاّ  " هشرعیة الجرائم و العقوبات الذي یقصد به أنّ 

من استعمال تعسف القضاء إذا ترك له حریة تقدیر  الأفرادالمقصود بقانونیة العقوبة حمایة حقوق و 

علیه و تقتضي حمایة هذه الحقوق عدم جزاءاتها، فالعقوبة تمس حقوق المحكوم و  ةمالمجر الأفعال

ها ببعد النطق إلاّ العقوبة على الجاني لا یكون تنفیذو  ،بناء على قانونجواز المساس بها إلاّ 

ة یتكتمل شرعحتىیشترط فیها أن تكون محددة سلفا بنص قانوني یبین نوعها و یحدد مقدارها و 

.)2(العقوبة

توریة التي كرست أغلبیة التشریعات على النص علیه و هذا المبدأ یعتبر من المبادئ الدس

بنصها 46في المادة 1996في الدستور كما هو الحال في الدستور الجزائري الصادر في سنة 

.)3("بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرملا إدانة إلاّ "

شخصیة العقوبة :ثانیا

على الشخص مرتكب الجریمة سواء كان فاعلا إلاّ العقوبة لا توقع تفترض هذه الخاصیة أنّ 

المبادئو مبدأ شخصیة العقوبة من ،لذا فلا یجوز لأحد أن یتحملها نیابة عنه،)4(شریكاو أمباشرا 

ةٌ رَ زِ اوَ رُ زِ تَ لاَ وَ "بقوله تعالى في كتابه الكریم القرآنیةالآیاتتقرة في الشریعة الإسلامیة تؤكده سالم

كما ،)6(".ایمً كِ ا حَ یمً لِ عَ االلهُ انَ كَ وَ هِ سِ فْ ى نَ لَ عَ هُ بُ سِ كْ ا یَ مَ نَّ إِ ا فَ مً ثْ إِ  بسِ كْ یَّ نْ مَ وَ  "وقوله  )5("ىرَ خْ أُ  رَ زْ وِ 

الدساتیرم المبادئ التي یرتكز علیها القانون الجنائي الحدیث حیث ترتفع به بعض یعتبر من أهّ 

الجزائري الصادر في الدستوركما هو الحال في تأكیدهإلى مصاف القواعد الدستوریة إمعانا في 

."تخضع العقوبات الجزائیة لمبدأي الشرعیة و الشخصیة"142في المادة 1996

أنها غیر أنّ مبدأ شخصیة العقوبة لا یطبق بصفة مطلقة فمهما قیل أن العقوبة شخصیة إلاّ 

یؤثر بعقوبة سالبة للحریة ، فالحكم على رب الأسرة بصفة غیر مباشرة تصیب غیر المحكوم علیه

.قانون العقوبات الجزائريالمادة الأولى من )1(
،2008عمان، التوزیع،للنشر والثقافة دار  الطبعة الأولى،محمد أحمد المشهداني، أصول علمي الإجرام و العقاب،)2(

 . 114و  113.ص
، 76 عددر  ج ،1996دیسمبر 8، الصادر بتاریخ 1996-11-28دستور الجزائر المصادق علیه في استفتاء )3(

.معدل متمم
 .420.ص ،1999العراق، دار الهدى للمطبوعات،،، دون طبعة، نظم القسم العام في قانون العقوباتجلال تروث)4(
.14سورة الإسراء، الآیة )5(
.111الآیة سورة النساء،)6(
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.)1(التي تفقد معیلهاأسرتهسلبا على 

شخاص الواردة كذلك على هذا المبدأ تحمیل أرباب الأعمال أو الأالاستثناءاتومن بین 

رامة المحكوم بها على تابعیهم أو العاملین لدیهم و هذا ما یسمى غالعقوبة المالیة أو الدفع المعنویة 

.)2(المفترضالخطأأساسالجزائیة عن فعل الغیر على بالمسؤولیة

قضائیة العقوبة :ثالثا

بها حكم صدرإذا  العقوبة السالبة للحریة ذات المدة القصیرة المقررة في القانون لا تنفذ إلاّ نّ إ     

عقوبة دون حكم قضائي و لو كانت الجریمة في توقیعع تنویممؤسسة قضائیة،قضائي من طرف 

المتهم بها اعترافا صریحا أو رضي هو بتنفیذ العقوبة دون الرجوع إلى اعترفحالة التلبس أو 

قضائیة العقوبة هو الذي یمیز العقوبات الجنائیة عن غیرها من مبدأالمحكمة المختصة، و 

كصورة للجزاء -تدخل القضاء فالتعویض  إلىالجزاءات القانونیة التي یمكن أن توقع دون حاجة 

علیه بین محدث الضرر و المضرور دون الحاجة إلى النطق به من الاتفاقیمكن -المدني

الإداریة كالإنذار أو الخصم من الجزاءاتمعظم صور ا فإنّ إلى هذ بالإضافة و ،السلطة القضائیة

.)3(لیس بحكم قضائيالمرتب توقع بمقتضى قرار إداري و 

الجهات القضائیة و یشل نه أن یرهق كاهلأربط كل عقوبة بحكم قضائي من شأنّ إلاّ 

ومن أجل هذا أصبحت الجرائم الیسیرة یتم التصرف فیها ،هائل من القضایاالكم ال بسببحركتها 

القضائي الذي تصدره النیابة العامة في الأمربعیدا عن الإجراءات المعروفة في المحاكمة و منها 

یتعدى الغرامة عادة و لا یمتد إلى الذي لا  )4(مرحلة التحقیق و دون إحالة الملف إلى المحاكمة

اهر الخروج أیضا على مبدأ قضائیة العقوبة في ظمومن، )5(رة المدةللحریة قصیالعقوبة السالبة

)6(بعض التشریعات أن یعهد إلى جهات إداریة ذات اختصاص قضائي بدلا من السلطة القضائیة

 .37و 36.، ص2012قسنطینة، جامعة منتوري،  ، مذكرة ماجستیر، العقوبة السالبة للحریة و بدائلها، نبیل بحري)1(
دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، الجزائر، دون طبعة، ، العقوبة و بدائلها في السیاسة الجنائیة المعاصرة، محمد سعداوي)2(

 . 22.ص ،2012
 66.ص، 2002منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، دون طبعة،سلیمان عبد المنعم، مبادئ علم الجزاء الجنائي،)3(

 .67و
 .26 و 25.محمد سعداوي، المرجع السابق، ص)4(
.20.عبد اللطیف بوسري، المرجع السابق، ص)5(
.26.محمد سعداوي، المرجع السابق، ص)6(
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سحب ك الامتیازاترمان من بعض الحقوق و بما لها من امتیازات السلطة العامة اتجاه الأفراد كالح

.)1(لخا...ة ممارسة نشاط معین، المصادرةو سحب رخص،رخصة السیاقة

عدالة العقوبة :رابعا

نصوص القانون التي تقرر العقوبات تسري في مواجهة كافة الأفراد یقصد بهذه المیزة أنّ 

و هذا لا یعني توقیع ذات العقوبة على سائر المتهمین بارتكاب جریمة معینة ،دون تفرقة بینهم

ارتكبوا نفس  لظروفه ولو ملاءمةفللقاضي سلطة تقدیریة تتیح له أن یقرر لكل منهم العقوبة الأكثر 

.)2(یتجاوز الحدود القانونیة للعقوبةالفعل بشرط ألاّ 

للحریة قصیرة المدة تعد ضرورة یجب اللجوء إلیها العقوبة السالبةأنّ إلیهالإشارةو ما تجدر 

اعتبارات العدالة تبرر ذلك و یظهر ذلك بصفة خاصة في الحالات التي و أنّ ،في بعض الحالات

مثال ،تحدث فیها الجریمة ضررا جسیما و في نفس الوقت لا تكشف عن خطورة إجرامیة كبیرة

كون ییكون اللجوء إلى الغرامة أمر غیر كافي و ذلك الجرائم غیر العمدیة ففي مثل هذه الحالات

هذه الأخیرة و بالتالي فإنّ ،لا یتوافق مع العدالةجلاللجوء إلى عقوبات سالبة للحریة طویلة الأ

حتى لا تهدد الشعور بالعدالة المستقرة في أذهان كافة الناس الأجلتستوجب تطبیق عقوبة قصیرة 

هذا النوع من العقوبات یحقق العدالة نظرا لما ینجر فعلا و لكن یبقى هذا الرأي محل ریب إن كان 

عنها من مساوئ و عجزها في الغالب عن تحقیق أغراض العقوبة خاصة الردع الخاص الذي 

.)3(یتحقق عن طریق التهذیب و الإصلاح

إنّ خصائص العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة التي سبق ذكرها تشترك فیها باقي العقوبات 

و یمكن استخلاصها على ،ها تنفرد بجملة من السمات تمیزها عن عقوبات الحبس الأخرىأنّ إلاّ 

:النحو التالي

تتسم  العقوبة السالبة  للحریة  قصیرة  المدة  بأنها عقوبة أصلیة و لیست تكمیلیة؛  إذ یجوز 

على عكس العقوبة التكمیلیة التي لا یجوز الحكم بها أخرىة عقوبة تقترن بها أیّ  أنالحكم بها دون 

.20.بوسري، المرجع السابق، صعبد اللطیف)1(
.69.م، المرجع السابق، صسلیمان عبد المنع)2(
  .72 و 71.المرجع السابق، صعنتلي، جاسم محمد راشد الخدیم ال)3(
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.)1(مستقلة عن العقوبة الأصلیة، فیما عدا الحالات التي ینص علیها القانون صراحة

أقصىها مرصودة في الغالب كحد السالبة للحریة قصیرة المدة بأنّ العقوبةتتمیز أیضا 

.)2(للعقاب في الجرائم قلیلة الخطورة و یعاقب بها القاضي المجرمین قلیلي الخطر

ها قلیلة الفائدة و الأضعف في تحقیق أغراض العقاب مقارنة بصفة أساسیة أنّ وما یمیزها

لسالبة للحریة و هذا راجع إلى كون المدة فیها قصیرة مما یستعصي تحقیق برامج بباقي العقوبات ا

.الإصلاح و التهذیب على المحكوم علیه

تتسم هذه العقوبة بكثرة انتشارها و اتساع نطاقها في التشریعات الجنائیة ضف إلى ذلك

سواء من الناحیة القانونیة من خلال كثرة النصوص التي ،ومن بینها التشریع الجزائريالمعاصرة 

أو من الناحیة القضائیة من خلال كثرة الأحكام التي تتضمن في منطوقها عقوبات قصیرة ،تنظمها

).و الذي سیتم دراسته لاحقا(المدة 

ها الأكثر إضرارا بالمحكوم علیه بها نظرا لكثرة أثارها السلبیة على و توصف كذلك بأنّ 

لتصیب المجتمع ككل الآثارو عائلته كما تمتد هذه أسرته أفرادمحكوم علیه في حد ذاته و ال

.)3()الذي سیتم تفصیله في المبحث اللاحقو (

ر التي ازدادت من طرف الفقه الجنائي المعاصاستهجاناا أكثر هوتتسم هذه العقوبة بأنّ 

لأضرار التي أسفر عنها تطبیقها ب و ال المثالظالصیحات یوم بعد یوم بهجرها و استبعادها في 

.)4(استبدالها بأنظمة عقابیة تحل محلهاو 

أسباب انتشار العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة:المطلب الثاني

إنّ انتشار العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة في جل التشریعات الجنائیة بما فیها التشریع 

وع من معرفة أسباب شیوع هذا النّ لأجلفضولا و تساؤلا عنها، و المسألةالجزائري هو ما یزید 

.العقوبات ینبغي علینا البحث في مصادرها و أسباب انتشارها

الأجل فيقصیرة للحریة للعقوبة السالبةبإمعان النّظر قلیلا نجد أنّ الانتشار الواسع  و  

.قانون العقوبات الجزائريمن  3و 2الفقرة  4المادة )1(
.28.عبد العزیز الألفي، المرجع السابق، صأحمد)2(
 .283و 282.ص ، المرجع السابق،رضا معیزة)3(
.22.بوسري، المرجع السابق، صعبد اللطیف)4(
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و سیتم دراسة ،أسباب قانونیة و أسباب قضائیة:سببین رئیسیین هما إلىالتشریعات الجزائیة یرجع 

.كل سبب في فرع مستقل

التشریعیة الأسباب:الفرع الأول

الأساسيتعتبر مختلف القوانین العقابیة سواء قانون العقوبات أو القوانین المكملة له المصدر 

 الظروفالسالبة للحریة قصیرة المدة على نطاق واسع، زیادة على نظریة عقوبة ال انتشارفي 

.التي لعبت دورا في اتساع مجالها ةففالمخالقانونیة

التشریعيالتضخم : أولا

الظروف المعاشة  هاالترسانة التشریعیة بقوانین تجرم أفعال ووقائع فرضت إغراقیتمثل في 

الجنائیة لمجابهة المشاكل المختلفة بخلق نماذج جنائیة بالأداةالشيء الذي دفع إلى الاستئناس 

بتعذر حتى من طرف المشتغلین بالقانون الأمروصل  أنمبعثرة بین نصوص قانونیة مختلفة إلى 

ما ترتب عنه انتشار مختلف صور العقاب و خاصة ،بها كلیة بسبب كثرتهاالإلمامالجنائي 

واسع سواء عقوبات قصیرة المدة التي نجدها على نطاقالنصوص القانونیة التي تحمل بین طیاتها 

تبعا لتعدد كثیرة و متعددة الأخیرةفي القوانین الخاصة المكملة له، فهذه في قانون العقوبات أو

سنقتصر على بهاالإلمامتناولها بالتنظیم، و نظرا لصعوبة تالتي  أوتنوع المجالات التي تحكمها  و 

:)1(ذكر أهمها

:النصوص التي تتضمن عقوبات سالبة للحریة قصیرة المدة في قانون العقوباتومن أمثلة

1،100فقرة 99، 1فقرة 98، 1فقرة 96، 6مكرر16، 5فقرة 13، 4فقرة 12، 4فقرة 11المواد -

144،مكرر144، 144، 135مكرر، 119، 112، 111مكرر، 110، 110، 105، 102

192، 187، 184، 165، 7مكرر160، 159، 157، 152، 151، 150، 1مكرر

195،196 ،208،211 ،212 ،224 ،227 ،228 ،243 ،244 ،245 ،246 ،252،268

  1فقرة 317، 2و 1فقرة 316، 2،303فقرة 302، 301، 299مكرر، 298، 298، 2فقرة

 2فقرة 361، 1فقرة 359، 347مكرر، 341، 338مكرر، 333، 330، 4فقرة 321، 320

440، 440، 435، 422، 417مكرر، 1،394فقرة 383، 382، 367، 366، 5و 3و

.284.معیزة، المرجع السابق، صرضا )1(
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بعدها ق ، و ما445مكرر، 444، 443،444مكرر، 442، 442مكرر، 441، 441مكرر، 

  .ع ج

2006فیفري 20المؤرخ في 01-06من قانون رقم 47، 44، 41، 40، 38، 34المواد -

.)1(بالوقایة من الفساد و مكافحتهیتعلق

یحدد القواعد المطبقة 2004جوان 23الصادر في 02-04من القانون رقم  53و  47المواد -

.)2(2010أوت  15المؤرخ في 06-10عدل و المتمم بالقانون رقم معلى الممارسات التجاریة ال

19المؤرخ في 01-14من قانون 105، 101، 97، 92، 84، 70، 69، 68، 67المواد -

المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها المعدل و المتمم بالأمر  2001أوت 

من القوانین الخاصة التي لا یسعنا الوقت  لخا...)3(2009جویلیة 22المؤرخ في 09-30

.ظرا لكثرتها كما سبق و أن أسلفنالإحصائها كلها ن

المشرع الجزائري یعتبر أكثر أنّ نرى یمكن ملاحظته من خلال ما ذكر من نصوص ماو 

مادة تتضمن 100أورد أكثر من بحیث ،في اللجوء إلى عقوبات سالبة للحریة قصیرة الأجلإسرافا

كان من المفروض الابتعاد أصلا عن تجریم بعض السلوكیات ما  إذمثل هذا النوع من العقوبات، 

و نذكر كمثال على ذلك جرائم التسول و التشرد ،الدولة تتحمل جزء من المسؤولیة فیهادام أنّ 

التخلي عن الأجدرالتي كان من الأخرىو بعض المخالفات ،ق ع ج 196 و 195دتین الما

أفضل سبیل لمواجهة هذه الظواهر هي نعتقد أنّ و  ،قطلحبس و الاكتفاء بالغرامة فزجرها با

.)4(الحملات الوقائیة

و فضلا عما ذكر فإن إیقاع عقوبات سالبة للحریة  قصیرة الأجل لجرائم یغلب علیها الطابع 

معدل ،14، یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، ج ر عدد 2006سنة فیفري 25مؤرخ في 01-06قانون رقم )1(

 .40ج ر عدد  ،2011-08-02المؤرخ في 14-11متمم بالأمر رقم و 
،41ج ر عدد  ،، یحدد القواعد المطبقة على الممارسة التجاریة2004سنةجوان23مؤرخ في 02-04قانون رقم )2(

.معدل و متمم
ج ر ور عبر الطرق و سلامتها و أمنها،، یتعلق بتنظیم حركة المر 2001سنة أوت  19مؤرخ في 01-14قانون رقم )3(

 .45ج ر عدد  ،2009-07-22مؤرخ في 03-09، معدل و متمم بالأمر رقم 46عدد 
الموقع ننظر. 2.ص ،"؟...نوح البسیطكیف فشلت آلیات الردع الزجري في صد و تطویق أزمة الج"باصر، بنیوسف )4(

تاریخ،http://adala.justice.gov.ma/AR/Etudes_Ouvrages/Etudes_Penal.aspx:الالكتروني التالي

.17:45على الساعة 19/03/2014الدخول 
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في تكریس أزمة الجنوح البسیط، كما هو الشأن  امساعدعاملایعتبر بدوره  الأولىالمدني بالدرجة 

، أو الرعي في ملك ) ق ع ج 367(في جریمة ركوب سیارة أجرة دون دفع مقابل الركوب

، أو قطع )مكرر ق ع ج405(لعمد في حریقا، أو التسبب غیر )مكرر ق ع ج413(الغیر

یها و في العقوبة المقررة النظر ف إعادةفهذه جمیعها أفعال یتعین ،الخ)...ق ع ج 413(الأغراس

.)1(ها تمس بـأضرارها جمیع أطراف الخصومة الجنائیة التي تشكل محورا لهالها، لا سیما أنّ 

أنظمة تخفیف العقوبة:ثانیا

ه یتضمن نوعین من أسباب تخفیف العقوبةالعقوبات الجزائري نجد أنّ قانونبالعودة إلى 

جرائم معینة  علىفهناك أسباب قانونیة واردة على سبیل الحصر و هي أسباب خاصة تقتصر 

هي تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي و وتسمى بالأعذار القانونیة المخففة، و هناك أسباب قضائیة

.الظروف المخففةبأسباب عامة تسري على أغلبها و تسمى 

المخففةالقانونیة الأعذار – 1

المشرع على سبیل الحصرحددها ها الحالات التي القانونیة المخففة بأنّ  ذارالأعتعرف 

في قانون العقوبات محددة القواعد لل االعقوبة المقررة للجریمة وفقبأن ینزل عن القاضيلتزم بها یو 

حیث  تولى المشرع تعیینها، فبین كل عذر و الوقائع التي یفترضها و مدى التخفیف عند توفره

لا ، و وافرت الشروط التي حددها القانونلا یستطیع القاضي أن یعتبر العذر متوفرا إلاّ إذا تمن ثمّ و 

رجوعبالو ،)2(جوده و أن یمتنع عن تخفیف العقاب بناء علیهو  یجوز له إذا توفر العذر أن ینكر

نوني حددت كیفیة تخفیف العقوبة إذا ثبت قیام العذر القاها من ق ع ج نجد أنّ 283إلى المادة 

:كالأتي

 سنوات إذا تعلق الأمر بجنایة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد5الحبس من سنة إلى.

 أشهر إلى سنتین إذا تعلق الأمر بأیة جنایة أخرى6الحبس من.

 أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة3الحبس من شهر إلى.

و ما یمكن ملاحظته  من خلال  هذه الحالات  خاصة الثانیة و الثالثة أنّ الأعذار القانونیة 

.3.، المرجع السابق، صباصربنیوسف )1(
:الأعذار المخففة وفق قانون العقوبات البحریني، مركز القوانین العربیة، ننظر الموقع الالكتروني التالي)2(

www.startimes.com/f.aspx?t=32759492.،18:05، على الساعة 19/03/2014:تاریخ الدخول.
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.قد ساهمت بشكل ملحوظ في انتشار و توسیع نطاق عقوبة الحبس قصیر المدة

الظروف المخففة-2

معینة الحكمحدود للقاضي ضمنالتي تخولبالظروف القضائیة المخففة الأسبابیقصد

عن الحد الأدنى المقرر للجریمة المرتكبة، فهذه الأسباب غیر واردة على سبیل الحصر بعقوبة تقل 

.)1(و قد ترجع إلى أسباب شخصیة أو موضوعیة التي یقدرها القاضي و یراها مناسبة لذلك

ق ع  ج، حیث 8مكرر 53إلى  53وقد نصت على الظروف القضائیة المخففة المواد من 

نته المادة ودا تسمح للقاصي الحكم بعقوبات سالبة للحریة قصیرة المدة و هو ما تضموضعت حد

یة هي السجن المؤقت من ناسنة واحدة حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة لج:في فقرتها الخامسة53

یجوز تخفیض عقوبة ...4مكرر53سنوات، وأیضا ما نصت علیه المادة 10سنوات إلى 5

.دج 20000الغرامة إلى ین و الحبس إلى شهر 

الظروف القضائیة المخففة بدورها ساهمت في انتشار العقوبات السالبة و یبدو واضحا أنّ 

المشرع الجزائري لم یحدد الوقائع التي تستند علیها المحكمة للحریة ذات المدة القصیرة خاصة أنّ 

ن یقدر توافر هذه السلطة بل یكفیه أه لا یلزم القاضي استخدام للقول بتوافر هذه الظروف، كما أنّ 

.تلك الظروف المخففة

ما جعل العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة إلى جانب هذین السببین فإننا نلاحظ أنّ 

من و نظم العقابیة التقلیدیة تنتشر على نطاق واسع هو النقص الملحوظ الذي تعاني منه مختلف ال

التنفیذ إیقافبدائل جدیدة لهذا النوع من العقوبات باستثناء  ارإقر المشرع الجزائري على مستوى ذلك 

و العمل للنفع العام بموجب التعدیل الجدید استنادا ،ج ج إق  592المنصوص علیه في المادة 

.)2(ق ع ج 1 مكرر5للمادة 

الأسباب القضائیة :الفرع الثاني

السالبة للحریة قصیرة المدة هو ذلك كذلك من أبرز الأسباب التي ساهمت في تفاقم العقوبة 

الجزائيطة التقدیریة للقاضيتضیه من ضرورة توسیع مجال السلما یقو  ،الاتجاه نحو تفرید العقاب

.94.جاسم محمد راشد الخدیم العنتلي، المرجع السابق، ص)1(
.26.بوسري، المرجع السابق، صعبد اللطیف)2(



18

مرونة أجل إضفاء من،)1(للجاني عند تحدیده للعقاب المناسبالشخصیة الظروف  مراعاةفي 

لمرجوة منها المتمثلة في یقررها بغیة تحقیق أهم أغراض العقاب االتيالجزاءات الجنائیة أكثر على 

.)2(الإجرامإصلاح المجرم و منعه من معاودة یب و تهذ

قیامه في إطار الحدود التي رسمها له القانون بالمواءمة "و یقصد بالسلطة التقدیریة للقاضي 

، و یستشف من هذا أنّ "علیهبین نصوص القانون العامة المجردة و الحالة الواقعیة المعروضة 

ینما یطبق على ما یبث في القانون روح الواقعیة و یجعله حالقاضي عندما یمارس هذه السلطة إنّ 

للعدالة، فهو یواءم بین جسامة الجریمة من الجانبین الموضوعي و الشخصي الواقعة أكثر تحقیق 

.)3(و بین العقوبة الواجبة التطبیق

ي في مجال السلطة المعترف بها للقاضتوسع شریعات الجزائیةجل التو یظهر بجلاء أنّ 

الجزائي بمراعاة ظروف الجاني النفسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة عند تحدیده للعقاب المناسب

المقرر قانونا للجریمة الأدنىالقاضي عندما یستعمل هذه السلطة لا یمیل فقط إلى الحكم بالحد و 

كثیر من الظروف المخففة تحت ما البالعقوبة عن هذا الحد استنادا إلى النزول إلىه یمیل بل إنّ 

minimum"الأدنىعقدة الحد "یسمى  -terme complexe ّالقضاة مقیدون بهذا الحد ، و كأن

.)4(بالرغم من أن العقوبة تتراوح بین الحدین الأدنى و الأقصى

ة في تحدید العقاب بین حد أدنى للقضاو على الرغم من أن هذه السلطة التقدیریة الممنوحة 

أقصى و میلهم نحو الحكم بالحد الأدنى هو ما یزید بلا خلاف من نطاق العقوبات السالبة للحریة و 

.قصیرة المدة

مدةالسیر القضاء في هذا الاتجاه من الإفراط في عقوبات الحبس قصیرة و الحقیقة أنّ 

برره من عدة نواحي، فمن جهة نجد أن القانون في حد بدیهي و له ما یلسلطته التقدیریةإعمالا

نصوص التي على ال توافریسمح له بالإكثار منها بل یلزمه بذلك، فالتشریع الجنائي ی نذاته أول م

القانونیة المخففة و نظام  الأعذاركما یعد نظام ،تتضمن عقوبات سالبة للحریة ذات المدة القصیرة

القانونیة التي تملي على القاضي الحكم بعقوبات حبسیة لأسباباالظروف القضائیة المخففة من 

.303.محمود طه جلال، المرجع السابق، ص)1(
.289.معیزة، المرجع السابق، صرضا )2(
.107.لخدیم العنتلي، المرجع السابق، صمحمد جاسم راشد ا)3(
 .12- 10.ص. الألفي، المرجع السابق، صأحمد عبد العزیز)4(
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الاتجاه السابق للقضاء مرده إلى اعتبارات واقعیة تتمثل في أنّ ومن جهة أخرى فإنّ ،الأجلقصیرة 

ست على درجة  كبیرة من الجسامة المؤثم لیالإجراميالسلوك أنماطمن العظمىالغالبیة 

كانت ع هذه الدرجة من الجسامة، ومن ثممواجهتها بعقوبات متناسبة مالخطورة، مما یستوجب و 

مدة، وهي كثیرة في نفس لمواجهة هذه الجرائم قصیرة القضاءالعقوبة السالبة للحریة المنطوق بها 

.)1(الوقت تبعا لكثرة الجرائم

في  فراطبالإ هاتجاهه المعاب علی في یقصد مما سبق أن القاضي مدفوع و مجبر لا هغیر أنّ 

الحبس قصیر المدة بتلك الاعتبارات إذ یبقى بالتأكید ذو سلطة تقدیریة واسعة في بعقوباتالنطق 

المستهجن من العقوبات السالبة ینجم عنه دون شك كثرة هذا النوعتفرید العقاب، و هو ما

.)2(للحریة

ه تسبب القضاء بأنّ ه لا یجوز أو من غیر المعقول توجیه اللوم على وكل ما نرید قوله أنّ 

باستعماله السلطة التقدیریة في تفرید العقاب في توسیع دائرة العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة 

أو أن سلطته باتت تتعارض مع ،ه أساء استعمال السلطة الممنوحة لهإلى درجة توحي بأنّ 

لراشدة الرامیة إلى الإقلال مقتضیات التقدیر الحسن للعقاب المناسب و توجهات السیاسة الجنائیة ا

ه لا یة قصیرة المدة و هو الغرض الذي نرى بأنّ ر و الحد قدر الإمكان من العقوبات السالبة للح

ة جد فعالة في تحقیقه لیتعارض مع السلطة التقدیریة للقاضي في تفرید العقاب و التي تعد وسی

لك من خلال دعمها بما یكفي من ذ سیما إذا أحسن المشرع الجنائي استثمارها في هذا الشأن، ولا

و أنظمة عقابیة توضع تحت تصرف القاضي لیحكم بها كبدیل للعقوبة السالبة للحریة آلیات

.تحاشي مثالبهاو  من استبعادبذلكقصیرة المدة ما قد یمكنه

السلطة التقدیریة للقاضي في بعض التشریعات الجنائیة ذات أهمیة كبرى كما هو الحال إنّ 

ها ذات طبیعة دستوریة، مما یعني عدمقضاؤها الدستوري بأنّ حیث اعتبرها،في التشریع المصري

إمكانیة اللجوء  لتقیید هذه السلطة بأي شكل من الأشكال،  و وجود  نص یحول  دون  وجود هذه 

 .27.ص السابق،، المرجعبوسريعبد اللطیف:و في نفس المعنى .292و  291.، المرجع السابق، صمعیزةرضا )1(

534.، ص1973ربیة، القاهرة، محمود نجیب حسني، علم العقاب، الطبعة الثانیة، دار النهضة الع:في نفس المعنىو 

 .535و
.27.بوسري، المرجع السابق، صعبد اللطیف)2(
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.)1(السلطة یعد مخالفا للدستور

اتساع نطاق العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة في التشریعات و خلاصة لما قیل فإنّ 

إلى  الأولىما یعود بالدرجة الجنائیة بصفة عامة و التشریع الجنائي الجزائري بصفة خاصة،  إنّ 

لتنظیم مختلف قطاعات الحیاة "السلاح العقابي"قول في استعمال إفراط المشرع إلى حد غیر مع

في  الأجلنقص بدائل العقوبات السالبة للحریة قصیرة أنّ الثقافیة، كما،الاجتماعیة، الاقتصادیة

التشریع الجزائري قد ساهم إلى حد كبیر على انتشارها و هذا خلافا لما هو علیه في بعض 

هذه البدائل و التي من خلالها یمكن التي أقرت ما یكفي من الأخرى كالتشریع الفرنسي و التشریعات 

نتناولها في المبحث سالمدة و هذه هي النقطة التي قصیر الحد بنسبة كبیرة من مساوئ الحبس 

.الموالي

لحریة قصیرة المدةلمساوئ العقوبة السالبة :المبحث الثاني

التاسع عشرمنذ النصف الثاني من القرن قصیرة المدةلقد تعرضت العقوبة السالبة للحریة

مما ،السلبیة هاثار آالعقاب بعد أن كشف التطبیق العملي عن  فقهاء علملهجوم شدید من غالبیة 

الحد من العقاب أو على  ظاهرةإلى هجرة هذه العقوبة و هو ما یمثل أحد جوانب  ةأدى بالدعو 

محكوم علیه ال یاةثارها شملت جمیع نواحي حآبدائل أخرى خاصة أن استبدالها بعقوبات و الأقل

سواء من الناحیة الاجتماعیة أو النفسیة أو الاقتصادیة لتمتد هذه الآثار إلى أسرته و المجتمع على 

.السواء

السلبیة للعقوبة السالبة للحریة قصیرة الآثارإجمالفي هذا المبحث هذا سنحاولو على  

  ).يلثانامطلب ال(في  مجتمععلى ال ثمّ ،)ولالأمطلب ال(المدة على المحكوم علیه في 

السلبیة التي تلحق المحكوم علیهالآثار:الأولالمطلب 

ثار جمة لا تبررها المنافع التي ترجى منها، فهي لا آالمدة  ةقصیر السالبة للحریة لعقوبة ل

لا تقل أهمیة عن هذه الحریةأخرى كثیرة أشیاءتسلبهبل تسلب المحكوم علیه حریته فحسب

.ككرامته وسمعته واعتباره الاجتماعي، و عمله، و تسلبه أیضا علاقاته الأسریة و الاجتماعیة

و سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى تبیان مساوئ العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة التي 

لیة في ، و الاقتصادیة و الما)الفرع الأول(تعود على المحكوم علیه  سواء الاجتماعیة  و النفسیة 

.110.ق، صمحمد راشد الخدیم العنتلي، المرجع الساب)1(
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).ثانيالفرع ال( 

الاجتماعیة و النفسیةالآثار:الأولالفرع 

ثار سلبیة على المحكوم علیه من الناحیة آللحریة قصیرة المدة السالبةبلا شك تولد العقوبة 

:عنه و هو ما یظهر فیما یلي الإفراجبعد إصلاحهایصعب الآثارو هذه  ،و النفسیةالاجتماعیة

المحكوم علیه بمحیطه في المؤسسة العقابیةتأثر : أولا

هناك تناقضا بین الرغبة في تقویم الجاني من ناحیة، و العمل على تحقیقه لقد اتضح أنّ 

المحكوم علیه عن طریق عزله إصلاحتقویم و یتمداخل السجن من ناحیة أخرى؛ إذ كیف 

من مجتمع الشرفاء الذین تتوافق و نزعه ،استبعاده عن بیئته الطبیعیة الاجتماعیة و العائلیةو 

تعاقبت خبرات أجیالبما تحویه من الزج به في المؤسسة العقابیة و  )1(نالقانو معسلوكیاتهم

، أین یتغرب الشخص )2(أنماط سلوكیة لم یألفها من قبل عادات و قواعد و إطار دخولها في على 

السجن یؤدي إلى لذا فقد لوحظ بأنّ ، في نظرهالسيءالعالم ذلك  ،عن أهله و ینقل إلى السجن

، و یزداد هذا الأمر إذا )3(نااصعوبة تكیف المسجون من الناحیة الاجتماعیة بل یستحیل الأمر أحی

تحقیق الردع الخاص في مواجهة فهذه الأخیرة لا تضمن ،تعلق بعقوبة سالبة للحریة قصیرة المدة

أن ینزل ضیفا على السجون، و هذه العقوبة تتیح المحكوم علیه لاسیما المجرم المعتاد الذي تعود 

 اديتمعفتعرفه إلى المجرمین الخطرین و بغیره من المجرمین هفرصة اختلاط المحكوم علی

و لاكتساب ثقافة الإجرامیةیصبح مجالا خصبا لتبادل الخبرات  مو اختلاطه الیومي به،الإجرام

و تغذیة مشاعر الانتقام منه، و هكذا بدل مجتمعالمشترك بكراهیة الالإحساسالجریمة، و اقتسام 

ها تتحول إلى مكان لتخریج و التقویم، فإنّ الإصلاحالمؤسسة العقابیة مكان للتهذیب و أن تصبح 

أعلى و خبرات أكثر تدفعهم إلى ارتكاب جرائم أشد خطورة بمجرد إجرامیةمجرمین جدد بمؤهلات 

.)4(مغادرتهم للمؤسسة العقابیة

333.، ص1996العربیة، القاهرة، أحمد عوض بلال، النظریة العامة للجزاء الجنائي، الطبعة الثانیة، دار النهضة)1(

 .334و
، مجلة مدى صلاحیة الغرامة بوصفها بدیلا لعقوبة الحبس قصیر المدة في التشریع الأردني و المقارنمحمد الوریكات، )2(

.1042.، ص2013الخامس، الأردن، العدد جامعة عمان الأهلیة،للأبحاث، كلیة الحقوق،جامعة النجاح
.334.أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص)3(
.116.سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص)4(
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تؤكده الدراسات المیدانیة التي أجریت في هذا الصدد و منها دراسة أجریت على و هذا ما 

مهارات اكتسبواعقوبات قصیرة المدة قد نفذواممن %15.5تبین أن ،1997سجون مصر عام 

م من و في دراسة أخرى أجریت على عینة من المحكوم علیه،من قبلیألفوهاجرمیة جدیدة لم 

رة السلوكیات المنحرفة ایسممن أفراد العینة أبدوا استعدادهم ل %7.5أن العام نفسه، انتهت إلى 

.)1(بر منفذا لإفساد أخلاق المجرمین المبتدئینتؤكد أن السجن یعیو هذا ما،لزملائهم

مرارة للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة هو ما تلحقه بسمعة و شرف الأشدالأثرإنّ 

عنه، و ما تحمله هذه الوصمة من  الإفراجبعد "بالسجین "وصمه یه والمحكوم علیه من تشو 

خزي و عار و حط من كرامته و قدره بین الناس الذین ینبذونه و یحتقرونه، و یرفضون أصلا 

حاله و لا یبدون استعداد للصفح عنه، و قد تمتد وصمة العار لتلحق استقامةتصدیق توبته و 

ن للزوجة أن تطلب التطلیق بسبب سلب الحریة و هي غالبا ما علاقته الزوجیة فتهدمها، إذ یمك

و في ظل هذا الشعور بالوحدة ،)2(كافي بذاته لطلب ذلكیستجاب لطلبها، إذ یعد مبرر قانوني

مع الذي یحس فیه ه یرى أنه غریب في مجتمع الشرفاء مما یدفعه من جدید إلى المجتوالعزلة فإنّ 

هو مجتمع السجن، فهو المكان الوحید الذي یمكن أن یرحب به و لا شك أن هذا لا كیانه و بذاته و 

.)3(ارتكاب جریمة جدیدة إلىیكون إلا بعودته 

روح المسؤولیة لدى المحكوم انعدامها تؤدي إلى أنّ ة قصیرة المدةو من بین مساوئ العقوب

و الملبس دون الأكلتوفر لهم العقابیة الإدارةعلیهم، فهم داخل السجن عاطلون عن العمل و 

و المتمثل في الحصول على إعانة من غیر جهدمقابل، فإذا خرجوا للحیاة لازمهم هذا الشعور 

ا ما السجن حبا بالبطالة و هذ اةفیفقدون الشعور بالمسؤولیة اتجاه أسرهم و أنفسهم و یؤثرون حی

، و ذلك عندما یكون مستواهم یجعل البعض منهم یأملون في العودة إلى السجن كلما غادروه

.)4(الاقتصادي متدنیا

.68.ف الكساسبة، المرجع السابق، صفهد یوس)1(
.30.عبد اللطیف بوسري، المرجع السابق، ص)2(
حمد عوض بلال، المرجع السابق، أ :و في نفس المعنى.82.السابق، صجاسم محمد راشد الخدیم العنتلي، المرجع )3(

 .336.ص
، جامعة ابن بحث نیل الإجازة في القانون الخاصالمفهوم و الفلسفة،:، بدائل العقوبات السالبة للحریةإبراهیم مرابیط)4(

 .52.ص ،2013زهر، المغرب، 
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تعرض المحكوم علیه لأمراض نفسیة:ثانیا

النفسیة و العضویة للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة كونها هادمة للنفسالآثارتتمثل 

لم یسبق لهم المثول  نوضوح بالنسبة للمجرمین المبتدئین الذیبالذي یظهرومضیعة للاعتبار، و 

أمام القاضي الجزائي، هؤلاء بمجرد أن یتركوا قاعة المحكمة بعد المحاكمة، بل بمجرد أن یدخلوها 

من أن یعودوا إلى ذلك الموقف مرة أذهانهمعملوا أشد الندم، و لیس أبعد على یندمون على ما

prinsج، حیث قال الأستاذ برنزالنتائبأسوءثانیة، و لكن هو تنفیذ ذلك الحبس الذي یعود علیهم 

الإجرامأما بالنسبة لمبتدئي "...في هذا الصدد1889قریره المشهور الذي ألقاه في سنة في ت

یلوث صحیفتهم البیضاء سوى هفوة صغیرة أو زلة تافهة، فإن عقوبة الحبس وجیزة المدة الذین لم 

عدم فائدتها، بل یجب أن نعترف بضررها تكون بالنسبة إلیهم أشد خطرا، فهنا لا یكفینا أن نقرر 

و بمجرد تنفیذها علیه یدخل في ،فهي تحط و تذل الرجل الشریف و تضعف عنده وقاره الأدبي

(زمرة المنحطین و یفقد اعتباره بین أسرته و أصحابه و حكم كهذا یقلب نظام )...إلى أن قال...

و على ...الیأس یبدأ بسهولة یدخل نفسهالمعیشة رأسا على عقب، و المحكوم علیه یصبح بائسا و 

.)1("العموم شبكة الإجرام التي نصبتها له المحكمة لا تتركه أبدا

مهانة و فقدان احترامه أمام و هذا ما یولد الشعور الداخلي لدى المحكوم علیه بالإحباط و ال

و شعور قد انفعالاتقد یولد لدیه ه، وما فیالذي یعیش الاجتماعيأصدقائه و الوسط  وعائلته 

و إلى التعرض للعدید من الأمراض ،على المجتمع الذي زج به في السجنوالسخطیتسم بالحقد

:)2(النفسیة أو العضویة التي تصیبه و نذكر منها

 القلق1-

ینتاب السجین القلق بأعراض متفاوتة نتیجة عزله عن أسرته، و تعرضه لروتین الحیاة في 

سرعة التضجرانقضاء مدة العقوبة، ما یترتب علیه زیادة النزاعات العدائیة والسجن و تلهفه إلى 

زملائه مع في المؤسسة العقابیة، و التشاجر النظام الداخلي في الغالب إلى خرق تقوده  الذي 

، النتائج الضارة التي تترتب على عقوبات الحبس لمدد وجیزة و العقوبات التي یصح أن تحل محلهائیل، خمتادریس)1(

.6.، ص1926مصر، ، التاسعمجلة المحاماة، العدد
  .68و 67.وسف الكساسبة، المرجع السابق، صفهد ی)2(
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.)1(افتعال المشكلات مع العاملین في السجن و محاولة الاعتداء علیهم أو

الاكتئاب2-

الاكتئاب یولد لدى المحكوم علیه الشعور بالحزن و الغم و الضیق، و في حالة استمرار إنّ 

راض عبالأمراض ذات الأسباب النفسیة و الأالإصابةه غالبا ما یؤدي إلى هذا الاكتئاب فإنّ 

الجسمیة مثل الصداع النصفي، و التهاب المفاصل الروماتیزمي، و فقدان الشهیة وغیرها من 

الأمراض التي یكون سببها اضطرابا نفسیا، فضلا عن ذلك یشعر النزیل بتدني روحه المعنویة كما 

.)2(ها عند بعض السجناء  بمحاولة الانتحارقد تبلغ نوبات الاكتئاب أوجّ 

نوم اضطرابات ال3-

ا عدم تهیئة الأماكن قد یعاني النزلاء من اضطرابات أو قلق في النوم لعدة أسباب منه

ضیق الأماكن، أو عدم توافر الهدوء أو القلق أو الخوف من المستقبل أو غیرها من المناسبة و 

.)3(العوامل

عن المجتمعبالاغترابالشعور 4-

و هذا ما یجعل المفرج عنه لا یستطیع التأقلم مع الواقع الاجتماعي بالشكل الأمثل، نتیجة 

فقدان النزیل الثقة بالمجتمع ما یجعله یصاب بالاغتراب الاجتماعي و الشعور بعدم الانتماء 

عودته إلى إمكانیةصلاحیته و لإثباتللمجتمع الذي أدار له ظهره، و لم یمنحه فرصة أخرى 

اة السویة، فدخول السجن في حد ذاته یشكل عائقا نفسیا أمام رد الاعتبار الاجتماعي الحی

البعید و یصعب التكهن ثار سیئة على المدى القریب و آوالأخلاقي و الروحي، ما یترتب علیه من 

.)4(بنتائجها

الحرمان الجنسي5-

و هذا نتیجة عجزه بسعقوبة الحسي المترتب عن تطبیقنیعاني المحبوس من الحرمان الج

رسالة المؤسسات العقابیة من ذوي العقوبات قصیرة المدة،ونیان عبید دهام السبیعي، النظام الجمعي و أثره على نزلاء )1(

.64.، ص2007لوم الأمنیة، الریاض، ، جامعة نایف العربیة للعماجستیر
 .54و 53.ص ، المرجع السابق،إبراهیم مرابیط)2(
أكادیمیة نایف لأولى،الطبعة اتدابیر المجتمعیة كبدائل للعقوبات السالبة للحریة،العبد االله بن عبد العزیز الیوسف، )3(

.78.، ص2003لأمنیة، الریاض، العربیة للعلوم ا
.64.دهام السبیعي، المرجع السابق، صونیان عبید ال)4(
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هذا الشخص متزوج یحتاج إلى عرفنا بأنّ اة الجنسیة المشروعة خاصة إذا ما منعه من الحیو 

حرمانه من المتعة الجنسیة المشروعة قد تنعكس بالسلب مع  زوجته، فإنّ الجنسیةرغباته إشباع

جنس واحد فقط هم كون المكان یحتوي على) اللواط( فیتحول هذا الحرمان إلى الجنسیة المثلیة

.)1(الرجال

الاحتكاك بین النزلاء ظروف النوم بالسجن والذي یتمیز بالازدحام و التلاحم و كما أنّ 

یعد مسایجعلهم یحیون في بیئة ساخنة تشعل باستمرار غریزتهم الجنسیة فیما بینهم، و هذا ما

من نخوة و شرف المسجون و اعتزازه بذاته فیخرج من السجن و قد مس ینتقصبكرامة الإنسان و 

لأمراض التناسلیة مثل السیلان الجنسي و التعرض لفي رجولته و یصاب بالانحراف و الشذوذ

.)2(الزهري، و الایدزو 

كثیر من الدول تحاول علاج هذا الضرر و ما قد یترتب علیه من أضرار الو لهذا نجد 

و لذلك نجد أن أنظمة ،مع المبادئ الشرعیة و القیم الإنسانیة ىطیرة تتنافصحیة بالغة و خ

 في السجون في المملكة العربیة السعودیة تسمح بمجيء الزوجة إلى زوجها السجین و الدخول إلیه

خلوة شرعیة في مكان مخصص و محدد یتحقق من خلال هذه الخلوة العفاف و التحصین لكلا 

یسري على جمیع النزلاء، و یعتبر حقا مشروعا له تحرس الدولة على الزوجین، و هذا النظام

.)3(تطبیقه وفق الأطر الشرعیة

الآثار الاقتصادیة و المالیة:الفرع الثاني

مثالب العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة لا تنصرف إلى الحیاة الاجتماعیة و النفسیة إنّ 

لى الجانب الاقتصادي و المالي للمحكوم علیه، و إنّما هي عملیة واسعة التأثیر یمتد تأثیرها إ

) أولا(سنتطرق في هذا الفرع إلى نقطتین أساسیتین هما فقدان المحكوم علیه لمصدر رزقه و 

.)ثانیا(طیل الإنتاجتعو 

جامعة نایف العربیة ،ماجستیررسالةعبد االله بن علي الخثعمي، بدائل العقوبات السالبة للحریة بین الواقع و المأمول، )1(

.47.، ص2008لعلوم الأمنیة، الریاض، ل
:و في نفس المعنى.32.بد اللطیف بوسري، المرجع السابق، صع )2(

DARBEDA Pierre, « les prisons face au sida : Vers des normes européennes », Revue de
science criminelle, Paris, 1990, P.821.

 .48 و 47.ص عبد االله بن علي الخثعمي، المرجع السابق،)3(
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فقدان المحكوم علیه لمصدر رزقه: أولا

یترتب على سلب الحریة لمدة وجیزة إلى إغلاق مصادر رزق المحكوم علیه بفصله عن 

الذي كان یعتاش منه، و الذي قد یتعذر علیه إیجاد مثیل له بعد خروجه من المؤسسة العمل

را للریبة و الشكوك التي تحیط به و تلازمه من جراء ظن)2(جدیدةإیجاد فرصة عمل، أو)1(العقابیة

علیه من عدم القدرة على یتمخضو ما ،)3(التي باتت تطارده من قبل المجتمعوصمه بالسجین 

قد  خاصة إذا كان هو عائلها الوحید الذيأسرتهكذلك احتیاجات أفراد احتیاجاته الذاتیة و إشباع

الخلقي، ومن ثم تدني مستوى معیشة أفراد أسرة السجین ما الانحلالیدفعهم إلى السلوك المنحرف و 

، فلا یجد أمامه سوى طریقین كلیهما یؤدي عن مصدر لتحصیل المال بأیة طریقةیدفعه للبحث 

هي أن یقوم  الأولىاحترافیة، الطریقة أكثرو لكن بأسلوب الإجراميإلى العودة لارتكاب السلوك 

ات جرمیة جدیدة  داخل مجتمع السجن، و الطریقة هار بما تعلمه من مإجرامیةسلوكیات بارتكاب

لكبار المجرمین في السجن لتوفیر عمل مناسب ما یجعلهم یستغلونه في ارتكاب الثانیة هي اللجوء 

.الجرائم و ممارسة نشاطاتهم و هم یشرفون علیهم داخل السجن

المحكوم علیه لعمله أمام أفراد أسرته و تزداد وطأة الآثار الاقتصادیة السلبیة في ظل فقدان

تلاحقهم من قبل أفراد نظرا لوصمة العار التي باتت ،نتیجة انعدام الثقة بهم متشغیلهبرفض 

.)4(المجتمع

دار الهدى للمطبوعات، دون طبعة، شاذلي، علم العقاب و علم الإجرام، العلي عبد القادر القهوجي و فتوح عبد االله )1(

یة ر، مبادئ علم العقاب، دون طبعة، المؤسسة الفنفوزیة عبد الستا:و في نفس المعنى.93.، ص1999الإسكندریة، 

.34.، ص1992عة و النشر، القاهرة، للطبا
ثر انقطاع مصدر دخل السجین یمتد إلى ما بعد الإفراج عنه، حیث یخرج و یحمل ما یعرف بالسابقة الجنائیة التي إنّ أ)2(

و هذا یعود لما تشترطه الإدارات في ملف التوظیف في إدراج صحیفة السوابق القضائیة رقم ،تمنعه من الالتحاق بالوظائف

ول على ترخیص مسبق لمزاولتها فغالبا یحرم من منحه هذا الترخیص و حتى بالنسبة للمهن الحرة التي تقتضي الحص،3

.297.معیزة، المرجع السابق، صرضا.مبرر لعدم توظیف الشخص المفرج عنهأو یتم سحبه منه، فهذا ما هو إلاّ 
ع إن صح التعبیر إلى سجن المجتمو هذا ما یؤكد أنّ السجین بعد استنفاذ عقوبته ینتقل تلقائیا من المؤسسة العقابیة )3(

نظراته المحتقرة التي ستلازمه طیلة حیاته، و علیه فإنّ الألم الذي یحسون به أكبر من الخطأ الذي ارتكبوه و أیام الحبس و 

21، 4294، جریدة الشروق، العدد"سات العقابیة إلى سجن المجتمعمن المؤس...المحابسیات"، مجرابزهیرة.العسیرة

.304.محمود طه جلال، المرجع السابق، ص:ي نفس المعنىفو . 7.، ص2014فیفري 
 .185و  184.ام السبیعي، المرجع السابق، صونیان عبید ده)4(
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الإنتاجتعطیل :ثانیا

و وضع الآلاف ،نّ غالبیة نزلاء المؤسسات الإصلاحیة من الشباب القادرین على العملإ

كرة كان یمكن أن تساهم في بناء منهم في السجون فیه تعطیل لقدرات أیدي عاملة و عقول مف

.)1(السجنو أمكن معاقبتهم بطریقة أخرى غیر مكان الاستفادة منها لالإتنمیة الوطن التي كان بو 

من خلال ،)2(و قد بادرت إدارة السجون في العدید من الدول التقلیص من هذا الإشكال

استغلال نشاط بعض المسجونین، و ذلك من خلال العمل في نظام البیئة المفتوحة، و كذا قیامهم 

ا الباقون و الذین لعدد قلیل من السجناء أمّ ببعض الأعمال الیدویة إلا أنّه لم یتم إیجاد عمل إلاّ 

إلى تدهور أوضاعهم یمثلون الأغلبیة فهم یقضون بقیة المدة في السجن دون عمل مما یؤدي 

.)3(النفسیة مع كل ما یترتب عن ذلك من سلبیات

  ةالعقابی اتالمؤسسو  مجتمعال على الواقعةالآثار السلبیة :الثانيالمطلب 

مل أسرهم لا تقتصر مساوئ العقوبة قصیرة المدة على المحكوم علیه وحده بل تمتد لتش

، و لهذا سنتناول مؤسسات العقابیةتأثیرها على الالمجتمع على السواء و هذا فضلا عن عوائلهم و و 

، و أثارها على )الفرع الأول(في  مجتمعمن خلال هذا المطلب مضار العقوبة قصیرة المدة على ال

).الفرع الثاني(في مؤسسات العقابیة ال

مجتمععلى ال الواقعةالآثار السلبیة :الفرع الأول

النفسیة و  الاجتماعیةالناحیةمنمجتمعالمدة على التتنوع الآثار التي تخلفها العقوبة قصیرة

:و سنبین ذلك فیما یلي،إلى الاقتصادیة و المالیة

.71.یز الیوسف، المرجع السابق، صعبد االله بن عبد العز )1(
أنّه في "للشروق"في هذا الصدد كشف المدیر العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج مختار فلیون في تصریح و )2(

المشروع التمهیدي للقانون الجدید المتعلق بتحسین ظروف المحبوسین المسبوقین قضائیا تم إدخال أحكام تمنع الإدارات 

ظیمها لمسابقات التوظیف، وفي ذات المشروع تم اقتراح عدم تدوین والهیئات العمومیة طلب صحیفة السوابق العدلیة عند تن

تسهیلا لإعادة إدماجهم في المجتمع ) 3رقم ( بعض الإدانات الخاصة بمادة الجنح البسیطة في صحیفة السوابق القضائیة

:عائق أمامهم، مقال صحفي متواجد على الموقع الالكتروني التاليحتى لا تكون 

http/www.echoroukonline.com/ara/articles/131227.html على الساعة 29/03/2014، تاریخ الدخول ،

13 :55.
.57.إبراهیم مرابیط، المرجع السابق، ص)3(
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الآثار الاجتماعیة و النفسیة : أولا

ما یتأثر بها للعقوبة قصیرة المدة سلبیات عدیدة لیس فقط على المحكوم علیه، و إنّ إنّ 

السجین التي تتعرض للكثیر من المتاعب و فقدها لتوازنها أشخاص لم یقترفوا ذنبا و هم أفراد أسرة 

:ما یليو تتمثل أهم المشاكل التي تواجهها فی،الاجتماعي نتیجة غیاب المحكوم علیه عنها

إنّ زج المحكوم علیه في السجن لتنفیذ العقوبة یؤدي إلى حرمان أولاده و زوجته للعاطفة

الفرد بالنمو السلیم، و ما یترتب عن  لعاطفةلذي یسمح و افتقاد الحب ا،بالأمنالإحساسفقدان و 

و قلق و توتر نفسي، كما یشعر أبنائه و زوجته بالضیاع بعد غیاب العائل، كما إحباطذلك من 

عن المجتمع و تشعرهم بفقدان تعزلهماجتماعیة عسیرة  ظروفأنّ كثیرا من أسر السجناء تواجه 

الذي قد یؤدي إلى الأمرالاجتماعي الذي یلاحقهم، الحیاة الاجتماعیة خاصة في ظل الوصم 

.)1(السقوط في هاویة الجریمة

ممثلة في الأب السجین إلى فقدان الأبناء الإحساس الو یؤدي غیاب السلطة الضابطة 

بالقدوة وما لذلك من أثر على التربیة، ما یدفعهم للبحث عن القدوة في أشخاص آخرین و قد 

، مما یساهم في سهولة انغماس الأبناء في الانحرافات )2(شخص منحرفیجدونها في صدیق أو 

، فضلا )3(الخ...و تعاطي المخدراتالسلوكیة و منها عدم الالتزام بالأخلاق و الهروب من البیت

.)4(خبرات إجرامیة من الآباء إلى الأبناء بعد الإفراج عنهمنقل سلوكیات سلبیة و عن إمكانیة

في أسرته إذ أنّ لكل فرد  دوارالمحكوم علیه إلى خلق صراع على الأأیضا یؤدي سلب حریة 

في الدور الذي له علاقة ببقاء دور و مجرد غیاب المسؤول عن الأسرة یؤدي إلى اضطراب

نظرا لسوء تقدیر للمسؤولیات الجدیدة التي  یتحملها كل واحد فتختل المعاییر دیمومة الأسرة و 

.)5(لتضارب في المسؤولیاتا داخلها و تنهار قیمها نتیجة

و یعد خروج الزوجة الأم  للعمل من أجل مواجهة  تلك الظروف التي تتخبط  فیها و أبنائها 

لعلوم جامعة نایف العربیة لدون طبعة،عبد االله عبد الغاني غانم، مشكلة أسر السجناء و محددات برامج علاجها،)1(

  .31و 30.، ص2009الأمنیة، الریاض، 
.79.ام السبیعي، المرجع السابق، صونیان عبید ده)2(
.33.د الغاني غانم، المرجع لسابق، صعبد االله عب)3(
.81.ام السبیعي، المرجع السابق، صونیان عبید ده)4(
 .25و  24.الغاني غانم، المرجع السابق، صعبد االله عبد)5(
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و ما یترتب علیه من مشاكل لا حصر لها منها ،أكثر صور اختلال الأدوار في أسر السجناء

لا تتلاءم و غیرها من الأعمال التي،تسولال، فقد تعمل كخادمة أو تقوم ب)1(تفككهاو  تصدع الأسرة

.)2(تعاسة المحكوم علیه إذا علم بذلكالاجتماعي، ما یزید من شقاء و مع المستوى الثقافي و 

قد یدفعها إلى ارتكاب الجریمة فقد لا تجد الزوجة العمل الذي تعتاش منه و أولادها، مما

ما ،دارس لعدم إحكام الرقابة علیهمو هروبهم من الم همإهمالها للأولاد مما یؤدي إلى ضیاعو 

و یتجهون إلى الاشتغال في بعض الأعمال التي تدفعهم إلى ،یحرمهم من التعلیم في سن مبكرة

إلى تعرضهم لبعض التأثیرات من رفقاء السوء بالإضافة،الجناح كالعمل في المقاهي و دور اللهو

روابط الأسریة و ما یضیف إلى المجرمین فتت الو بذلك تت،لعدم نضجهم و قلة خبرتهم في الحیاة

.)3(هممنفي المجتمع زمرة جدیدة 

إنّ السجین بمجرد دخوله السجن فإنّ العلاقة العاطفیة التي كانت بینه و بین زوجته یعتریها 

الفتور و الانهیار، فالزوجة ترى أنّ دخول الزوج إلى السجن یسبب وصمة عار سیئة تحملها 

مما قد یترتب ،منها الزوجة التي ترى دخول زوجها السجن مجلبة للعار لهاینها و جبالأسرة على 

علیه طلب بعض الزوجات الطلاق، أو تحاول تجنب أفراد المجتمع و عدم الاختلاط بهم خشیة 

.)4(تعرضها لعبارات بذیئة و جارحة قد تمس كرامتها و مشاعرها

رة سكنها سواء من قبل المالك على مغادو من المشاكل التي تعانیها أسر السجناء أنّها تجبر 

فإن تخوف الجیران و من ثمّ ،من قبل الجیران تحت الضغط النفسي لدخول رب الأسرة السجنأو 

من دخول أبنائهم في صداقة مع أبناء السجناء هو الذي یدفعهم لإجبار أسر السجناء إلى 

.)5(الابتعاد

م إلى حد ما في زعزعة الاستقرار فضلا عما سلف ذكره فإنّ الحبس قصیر المدة یساه

الاجتماعي و هدم العلاقات بین أفراده من حیث زیادة اشتعال النزاع بین الجاني و الضحیة بعد 

لجرائم البسیطة كالضرب و الجرح خروج المحكوم علیه من المؤسسة العقابیة، خاصة في ا

.26.، صلغاني غانم، المرجع السابقعبد االله عبد ا)1(
.68.ف الكساسبة، المرجع السابق، صفهد یوس)2(
 .1043 و 1042.الله الوریكات، المرجع السابق، صمحمد عبد ا)3(
.44.علي الخثعمي، المرجع السابق، صعبد االله بن )4(
.34.الغاني غانم، المرجع السابق، صعبد االله عبد)5(
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تحقق له رغبته إلا بأن ینزل الخ، فهذه العقوبة القصیرة لم تشفي غلیل الضحیة و لا ...القذفو 

إلى أنّ المحكوم بالإضافةهذا  ،ما یقاربهالأقلالذي ألحقه به أو على  الأذىعلى الجاني ذات 

ه وراء كل المصائب التي حلت به علیه بعد خروجه من السجن سوف ینظر إلى الضحیة على أنّ 

ئما بین الطرفین إن لم یكن قد والشقاق و الضغط الاجتماعي لا یزال قامما یعني أنّ باب النزاع 

ازداد اشتعالا، و في الوقت الراهن قد أصبحت الضحیة من المحاور الأساسیة للسیاسة الجنائیة 

المعاصرة و التي تسعى إلى أخذه في الاعتبار في الحلول التي تقدمها لمكافحة الظاهرة الإجرامیة

كما لا ،ي إصلاحا و تقویما لسلوكههذا ما یظهر جلیا أن الحبس قصیر المدة لا یحقق للجانو 

یحقق للضحیة ما یشفي غلیله و یشبع رغبته في الانتقام ما یبرر فكرة البحث عن بدائل تحقق 

.)1(الإصلاح للمحكوم علیه و الرضاء للضحیة

و من هنا تكون الأسرة النواة الأولى في بناء النسیج الاجتماعي و أنّ تصدعها على النحو 

یمثل أول مظاهر تضرر المجتمع و لو بطریقة غیر مباشرة نتیجة تطبیق عقوبة السابق بیانه 

.سالبة للحریة بصفة عامة و قصیرة المدة بصفة خاصة

المخدرات و لعل انتشار البطالة و ،ازدیاد عدد الجرائم في المجتمع إلىومن نتائجها أنّها أدت 

ا و أخلاقیا قبل أن یكون جسدیا السبب التي تشل التفكیر و تسهم في القضاء على المجتمع دینی

و السعي إلى الانتقام من المجتمع، و لذا فقد شبه الإجرامالرئیسي في ذلك، إضافة إلى محترفي 

أحد المجرمین العقوبة بالصفعة على الوجه، وأنّ رد الفعل الطبیعي لدى من تأصلت الجریمة في 

.)2(ا مضاعفةسوف یردون هذه الصفعة للمجتمع أضعافأنهم نفوسهم 

وهو التخویف لیس له سوى غرض واحد  أن السلبیة للحبس قصیر المدةالآثارو كذلك من 

أنّ الإحصائیات في كثیر من الدول أكدت ، إلاّ الإجرامالآلام النفسي و منع المجرم من معاودة و 

رة و مرتفعة عقوبات الحبس قصیرة المدة كثیبأنّ نسبة العود إلى الجریمة من طرف المحكوم علیهم 

.)3(جدا مما یدل على عدم جدوى هذه العقوبة

المجتمع ككل ذهب البعض إلى القول بعدم وأمام جسامة هذه الآثار على الأسرة و أفرادها و 

.85.السابق، صجاسم محمد راشد الخدیم العنتلي، المرجع )1(
.42.لي الخثعمي، المرجع السابق، صعبد االله بن ع)2(
 .334 و 333.حمد عوض بلال، المرجع السابق، صأ )3(
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ثارها على من ثبتت مسؤولیته في آلامها و آرا لعدم تمحور ظشخصیة العقوبة السالبة للحریة ن

غیر الجاني یتحملون تبعات الجریمة التي لم آخرینفهي تجعل أشخاص ،ارتكاب الجریمة

.)1()كما سبق ذكره(یرتكبوها و هم أفراد أسرة المحكوم علیه 

الآثار الاقتصادیة و المالیة :ثانیا

ثار العقوبة قصیرة المدة لا تتمحور على الجانب الاجتماعي و النفسي فقط للمحكوم آإنّ 

الجانب الاقتصادي و المالي وذلك بانقطاع المورد المالي علیه، بل تتعدى ذلك لتلحق أضرار على

.لأسرة المحكوم علیه و إرهاق خزینة الدولة

انقطاع المورد المالي لأسرة المحكوم علیه-1

الي اللازم لإعالة أفراد المدیؤدي دخول المحكوم علیه المؤسسة العقابیة إلى انقطاع المور 

الوظیفة الاقتصادیة للأسرة، فضلا على العبء الذي حدوث خلل فيمن ما یترتب علیه أسرته و 

ل السجن الاتصال به داخباء مالیة إضافیة لزیارة النزیل ویقع على هذه الأخیرة لتوفیر نفقات و أع

ع مختلف انقطاع المورد المالي یؤدي إلى عدم القدرة على إشباأنّ  ا، كمخلال فترة تنفیذ العقوبة

علیه العدید من الآثار السلبیة ثم الحرمان الاقتصادي الذي یترتبمن احتیاجات أفراد الأسرة و 

واصل إلى سلوكات تالمالإحباطفالفقر یعرض أفراد الأسرة لتجارب و خبرات قاسیة، كما قد یدفعهم 

معظم تلك العائلات إلى قطع الدراسة تضطر، حیث )2(الیومي ممنحرفة من أجل كسب قوته

یتعارض مع حقوق الطفل الذي تقره المواثیق أمرالقصر و إلحاقهم بسوق العمل فهو لأبنائهم

و هو ما ،ة إلى ممارسة الزوجة أو البنت الدعارة لإعالة الأسرةجالحا، و یؤدي تأثیر )3(الدولیة

.)4(یؤثر سلبا على البنیان الأسري

 ةخزینة الدول إرهاق -2

الدولة  أموالا طائلة ها یكلفتو حراسإدارتهابأنواعها و السجونإنشاءأنّ مما لا شك فیه 

.59.إبراهیم مرابیط، المرجع السابق، ص)1(
.46.عبد االله بن علي الخثعمي، المرجع السابق، ص)2(
، ملتقى حول بدائل العقوبات، كلیة الحقوق، "مدى نجاعة العقوبة السالبة للحریة في مكافحة الجریمة"،شادیة رحاب)3(

.2011بجایة، ، جامعة عبد الرحمان میرة
، 2010الجزائر، جامعة ،ماجستیرمذكرة، العمل للنفع العام كعقوبة بدیلة عن العقوبة السالبة للحریة، خالد شینون)4(

 .36.ص
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ا إذا أرید إصلاحهمهذا إذا كانت للتقیید من حریة المحكوم علیهم و منعهم من الهروب فقط، أمّ 

ذلك بلا شك یكلف الدولة كمواطنین صالحین، فإنّ الاجتماعیةفي الحیاة اندماجهمبإعادةتأهیلهم و 

)1(الكثیر من الدول بسبب كثرة المحكوم علیهم و زیادة أعدادهم سنویاقد تعجز عنهاأموالا

أنه ینفق في العام الواحد على السجین الواحد ما مریكیةالأ تحدةمال لایاتالإحصائیات في الو  فادتأ

، و كذلك )2(ألاف دولار في العام الواحد10فق على الطالب الجامعي نألف دولار بینما ی20یناهز 

و هو مبلغ یضاعف ،وروأ 120رنسا أنه یصرف على كل سجین یومیا الإحصائیات في فأثبتت 

.)3(مرات تكلفة الطالب الجامعي3

من الأموال التي تنفق على السجون في الاستفادةو یحدث ذلك في الوقت الذي یمكن فیه 

نت البطالة د من الأشخاص الذین كاو توفیر مناصب شغل للعدی،الوطنيالاقتصادتحریك عجلة 

أنّ أغلب من یدخل علمناما خاصة إذا ،)4(و إجرامهمهم أسباب انحرافهم الاجتماعیة الآفات و

)5(السجن هم أشخاص أصحاء أقویاء یستطیعون العمل بما یخدم المجتمع و اقتصاد الدولة

في  الانحرافو استئصال نزعاتالإجرامالجنوح و  لظاهرةمثل هذا الاختیار كفیل للتصدي 

 إدارة، و لهذا فإن استقطاع الدولة مبالغ مالیة من میزانیتها و صرفها على المساجین و )6(مهدها

فین و طعام و لا سیما أنّ السجون تعني أبنیة و موظ،الدولة میزانیة إرهاقیزید من ...السجون

الملقى على  العبءوضح ، وكل هذا ی)7(بالقلیلة تو كل ذلك یتطلب أموالا لیس...كساء و علاجو 

الصادرة بالعقوبة السالبة للحریة الأحكامكثیر من الدول و الناتج عن النة العامة في یعلى الخز 

.)8(خاصة قصیرة المدة

احتكاكهمالمدة لتجنب ول بإبعاد المحكوم علیهم بعقوبات قصیرةتقو إذا كانت الفرضیة التي 

.69. بن عبد العزیز الیوسف، المرجع السابق، صعبد االله)1(
.55.، المرجع السابق، صإبراهیم مرابیط)2(
:الموقع الالكتروني التاليننظر العقوبات السالبة للحریة و الغرامة، :رجاء ناجي المكاوي، الجزاءات التقلیدیة)3(

http://hiwar.justice.gov.ma. ، 11:00الساعة ، على 29/03/2014تاریخ الدخول.
.56.المرجع السابق، صإبراهیم مرابیط،)4(
.42.عبد االله بن علي الخثعمي، المرجع السابق، ص)5(
.56.بق، صالمرجع الساإبراهیم مرابیط،)6(
.42.عبد االله بن علي الخثعمي، المرجع السابق، ص)7(
.37.، المرجع السابق، صخالد شینون)8(
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مؤسسات عقابیة خاصة إنشاءبخطورة یولد التزام على عاتق الدولة الأشدین معتاة المجر مع 

نفقات الیضاعف وهو ماالأبنیةالتي تحتاجها هذه لهؤلاء، ولا یخفى على أحد المبالغ الكبیرة 

اتجاه المحكوم علیهم في وقت ینظر فیه المجتمع نظرة اللارضاء لأیة مبالغ بها الدولةالتي تلتزم 

من خرجوا على لإیواءبدلا أن توجه إنتاجیةأن تتجه إلى مشروعات نیة،  إذ یفضل تتجه لهذه الأب

.)1(أحكام القانون

ةالعقابی اتمؤسسالعلى  الواقعةالسلبیة الآثار:الفرع الثاني

على المحكوم علیه فقط لا شك أنّ مساوئ عقوبة الحبس قصیرة المدة لا تعود بالسلب 

و ازدیاد ظاهرة ة من خلال تكدسها العقابیمؤسساتإلى ال ثارهاآما تتعدى و إنّ ،المجتمعالأسرة و و 

  .العود

تكدس المؤسسات العقابیة: أولا

تعد العقوبات قصیرة المدة من أهم أسباب ازدحام المؤسسات العقابیة بنزلائها، و لا شك أن 

هذیبالتو  الإصلاحالعقابیة لبرامج الأجهزةازدحام السجون هو العقبة الكئود التي تحول دون تنفیذ 

إلا أنّ ازدحام السجون -كما قیل-و إذا كان هناك بعض المذنبین لا یحتاجون إلى هذه البرامج

مما یعني )2(الذین یحتاجون فعلا لهاالنزلاءیقف حجر عثرة یمنع من تطبیق برامج المعاملة على 

مرة بسبب هذه العقوبات القصیرة، و أخرى ،المجتمع بسبب هذه العقوبات قد خسر مرتینأنّ 

.)3(عقوبات أطولببسبب العجز في معاملة المحبوسین 

المشكلة هو وجود نظام لا یأخذ في حسابه عملیة العرض و الطلب، فمثلا أساسحیث أنّ 

مریض للمستشفى لابدإدخال على، و الطبیب لكي یوافق الاستیعابیةالمدارس لا تقبل فوق طاقتها 

النظر عن حالة بغضجود سریر فارغ، بید أن المحاكم تصدر أحكام السجن لتأكد من و ا من 

هذه لیست  أنن كان فیها مكان أم لا، ذلك أن المحاكم ترى إكانت مزدحمة أم لا،  نالسجون إ

من حكم علیهم لإیواءلتوفیر سجون و أماكن جدیدة التنفیذیةمشكلة الجهات بل هيمشكلتها،

.87.الخدیم العنتلي، المرجع السابق، صجاسم محمد راشد )1(
.44.أحمد عبد العزیز الألفي، المرجع السابق، ص)2(
، 2007عمر سالم، ملامح جدیدة لنظام و قف التنفیذ في النظام الجنائي، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، )3(

 .20.ص
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.)1(حدیثابالسجن

سلبیة ثارآ مما ینتج عنه )2(بالنزلاءمكتظةو الواقع أن السجون في جمیع أنحاء العالم 

منها انتشار الأمراض لصعوبة عزل النزلاء المصابین عن الأصحاء لضیق المكان من  ةدمتعد

الاكتظاظلقصور في الخدمات الصحیة بسبب الضغط علیها، كما أن اخر آجانب منو  ،جانب

 الإدارةتقدمها التينتیجة لعدم فعالیة البرامج و الخدمات الإصلاحیؤكد فشل السجون في عملیة 

لأداء المهمة المنوطة  الإرادةللنزلاء، كما یؤدي إلى الضغط على العاملین مما یفقدهم الفاعلیة و 

.)3(بهم على الوجه المطلوب

ؤدي إلى عدم القدرة على تصنیف تالمؤسسات العقابیةتكدس أن ظاهرة و من ناحیة أخرى

دة في القوانین المتعلقة بأنظمة معاملة المساجین، و هذا دالمحبوسین وفق المعاییر الدولیة و المح

ثار صحیة و نفسیة تؤثر آما أدى إلى انتشار ظاهرة الاختلاط داخل المؤسسات بما لها من 

.)4(و الحد من ظاهرة العود إلى الجریمة،بالسلب على قدرة العقوبة على أداء وظیفة الردع الخاص

  ظاهرة العود تزاید:ثانیا

للجریمة نتیجة مشاعر الكراهیة )5(تعتبر العقوبات قصیرة المدة سببا في زیادة معدلات العود

السلبیة لهذه العقوبة علیه و على أفراد الآثارللمجتمع التي تترسخ في أعماق المفرج عنه بسبب 

بالإضافة، الأشرار، و میله إلى زمرة الأخیاربالانتماء إلى مجتمع إحساسه، فیفقده ذلك )6(أسرته

 .69.ص عبد االله بن عبد العزیز الیوسف، المرجع السابق،)1(
بأن العائق الوحید الذي لا یزال یقف في وقت سابقو منها الجزائر و هذا ما أكده مدیر إدارة السجون مختار فلیون)2(

، و في سبیل 2014، و ما بالك في سنة سجین58000حجر عثرة في وجه الإصلاح هو الاكتظاظ و ذكر بوجود 

:مقال صحفي متواجد في الموقع الالكتروني التالي.2011سنة  يف مؤسسة13إنشاء التخفیف من ظاهرة الاكتظاظ تمّ 

http://www.echoroukonline.com/ara/?news=26980 على الساعة 2014مارس 29، تاریخ الدخول

13:58.
 .71و 70.عبد االله بن عبد العزیز الیوسف، المرجع السابق، ص)3(
، كلیة الحقوق المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،القتل و الجرح غیر عمديالعقوبة البدیلة في جرائم ، عز الدین طباش)4(

.290.، ص2012، الثانيبجایة، العدد، ، جامعة عبد الرحمان میرةو العلوم السیاسیة
یعرف العود من الناحیة القانونیة بأنّه حالة خاصة بالجاني الذي سبق الحكم علیه بحكم بات في جریمة، ثم عاد بعد)5(

ذلك و ارتكب جریمة أخرى وفقا للشروط التي حددها القانون، أمّا من الناحیة العقابیة فإنّ العود یتحقق من خلال إیداع 

.1045.محمد الوریكات، المرجع السابق، ص.المحكوم علیه في المؤسسة العقابیة أكثر من مرة
.118.ونیان عبید دهام السبیعي، المرجع السابق، ص)6(
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بدلا من تقویمه مهما قیل عنها بأنّها تقوم إفساده،إلى الدور الذي قد تلعبه المؤسسة العقابیة في 

.على أسس علمیة وفق المعاییر الدولیة الحدیثة

و هو أكثر الأحیانفي بعض علیه المؤسسة العقابیة المحكومیغادر و على هذا النحو

خطورة من ذي قبل، و غالبا لا یستطیع التكیف مع أفراد المجتمع لا سیما إذا فقد عمله و سدت 

في وجهه سبل الكسب الحلال لما ینظر إلیه المجتمع من نظرة غیر كریمة، فلا یجد سبیلا أمامه 

لم  لأنّهجد الترحیب هناك فلا یتهیب من دخوله مرة ثانیة؛ حیث ی،مجتمعه القدیم إلىالعودة  إلاّ 

یعد یخشى تلك المؤسسة لا سیما إذا حكم علیه بعقوبات قصیرة المدة متتالیة و لعله یجد في ذلك

یكون كما یراه المجتمع الإنسانهناك مقولة مفادها أنّ و  التي تطاردهالإجرامخلاصا من وصمة 

یساهم في تحویل المجرم من مبتدئ إلى إجراميصیر المدة كعامل ومن هنا تبرز خطورة الحبس ق

إنّ العقوبة السالبة ":فرانسو فوكارالصدد یقول عالم القانون الفرنسي عائد أكثر خطورة، و بهذا 

و لهذا فالسبب الرئیسي ، )1("الإجراميللحریة قصیرة المدة تعد عاملا من شأنه تعمیق السلوك 

و وضع شخص في بیئة مغلقة لمدة زمنیة معینة، إذ كشفت بعض الدراسات عودة إلى الجریمة هلل

أنّه لتقلیص ظاهرة العود إلى الجریمة یجب على مختلف التشریعات المقارنةالمیدانیة في 

الاختبار الشرطي و خارج البیئة المغلقة كالإفراجات التشریعات الجنائیة اعتماد أسالیب تنفیذ العقوب

.)2(الخ...نفیذالقضائي و وقف الت

المحكوم فإنّ الإصلاحالتأهیل و  لإعادةو من جهة أخرى إذا افترضنا أن السجن مؤسسة 

التأهیل التي تتطلب مدة زمنیة  لإعادةعلیه بعقوبة قصیرة المدة لا یمكن أن یسجل في برامج 

)3(طویلة
.

و في الأخیر نشیر إلى أنّه في ضوء الآثار السلبیة المختلفة و المتنوعة لعقوبة الحبس 

إلى القول بعدم -استنادا إلى تلك المثالب–قصیرة المدة ذهب البعض من أعداء هذه الأخیرة 

جدواها و بعدم أحقیتها بالبقاء في الأنظمة العقابیة الحدیثة، و دعوا إلى وجوب إلغائها لتحاشي 

و الأوجاع لهذه الأنظمة و العدالة الجنائیة  الآلامأضرارها و مساوئها التي باتت تشكل مركز 

.1046.، المرجع السابق، صالوریكاتمحمد )1(
)2(ALVAREZ Josefina, « Prison et récidive », Revue de science criminelle, Paris, 2008, P.

667.
.62.، المرجع السابق، صإبراهیم مرابیط)3(
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un"داء أشد قسوة من الدواء"، و قیل كذلك بحق أنها )1(ككل remede pire que le mal)2(.

العقابیة علیها في الأنظمة الإبقاءبعض من الفقه للقول بضرورة الخر ذهب آو من جانب 

حقق الردع ت ي، فهحالاتأن لها بعض المزایا في بعض الالرغم من العیوب التي تشوبها، إلاّ على 

بعض الجرائم بالنسبة للأشخاص الذین یرتكبون جرائمهم نتیجة عدم الاحتیاط كما هو الوضع في 

في  واضحةلهذه العقوبة أهمیة الخطأ، و من جهة أخرى فإنّ الإصابةو  القتل الخطأك البسیطة

اجهة طائفة معینة من المجرمین و خاصة المجرمین بالصدفة الذین یرتكبون جرائمهم عن طیش مو 

و قد لا یجدي في ردع هؤلاء المجرمین عقوبة أخرى غیر سلب الآخرینحقوق بو استهتار 

الاستعانة بهذا النوع من العقوبات یجب أن یكون في حدود معینة لتحقیق الردع غیر أنّ ،الحریة

لتحقیق الردع ضرورةو في الحالات التي تكون فیها ،حفاظ على النظام الاجتماعيالعام لل

.)3(الخاص

المدة  تفوق  بكثیر أضرار العقوبة السالبة للحریة  قصیرةأنّ  قوله  ما یمكن و من جانبنا

فهي دون قیمة إصلاحه،دها، مما یؤكد أن هذه العقوبة تفسد المحكوم علیه بدلا من وائفو محاسنها 

.عقابیة تذكر

كلیة من الأنظمة العقابیة، إذ أنها قد تكون إلغائهاهذا لا یعني أننا نسلم بضرورة أنّ إلاّ 

ضروریة في مواجهة بعض المجرمین الذین هم بحاجة إلى صدمة سلب الحریة لمدة محدودة 

ها منا في غیر مرتكبیها، أمّ في شخصیة الإجرامیةالخطورة  امنظرا لانعد ؛لهم إنذارلتكون بمثابة 

دي أضرارها و ذلك ااستبعادها و الاستعانة بأنظمة عقابیة بدیلة لتفالإمكانالأحوال یجب بقدر 

من جمیع المؤتمرات الدولیة ومنها المؤتمر الثاني للأمم المتحدة في شؤون الوقایة من  ةبدعو 

حیث أوصى المؤتمر كافة الدول ، 1960الجریمة و معاملة المجرمین الذي عقد في لندن سنة 

و أن یحلوا محلها إما ،یحكم قضاتها الجنائیون قدر المستطاع بعقوبة قصیرة المدةبالعمل على ألاّ 

.)4(الخ...وقف التنفیذ و إما الاختبار القضائي و إما الغرامة

.306.، المرجع السابق، صمعیزةرضا)1(
 .89.ص جاسم محمد راشد الخدیم العنتلي، المرجع السابق،)2(
  .10.ص شریف سید كامل، المرجع السابق،)3(
.11.المرجع نفسه، ص)4(
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أن  ا موقف المشرع الجزائري و بالعودة لقانون العقوبات و القوانین المكملة له نجدأمّ 

ه لم فإنّ  اإذً ،ها منتشرة على نطاق واسععقوبات قصیرة المدة مما یبین أنّ تتضمن بكثرةنصوصه 

بعین خذاآه سایر الاتجاه الثاني هذا النوع من العقوبات، غیر أنّ بإلغاءیتبنى الموقف القاضي 

ا متبنیا في ذلك الاعتبار الانتقادات الموجهة لهذه العقوبة و حاول هو بدوره التقلیل من سلبیاته

وقف التنفیذ كبدیلین للحبس قصیر نظامإلى  بالإضافة2009نظام العمل للنفع العام في سنة

.)1(و هذا على غرار التشریعات الجنائیة المقارنة التي تبنت العدید من البدائل،المدة

تشریعي، مما و نخلص مما سبق أنّ العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة تفتقر إلى تعریف 

أثار الخلاف بین الفقهاء بهذا الخصوص و انتهى بهم المطاف إلى وضع معیار موضوعي یستند 

إلى مدى كفایة مدة الحبس المحكوم بها في إعادة تهذیب و إصلاح المحكوم علیه لذا عدّت المدة 

.التي تقل عن سنة غیر كافیة لتحقیق برامج التأهیل

خاصة بها من الخصائصمجموعةلمدة قصیرة تنفرد بأنّ عقوبة الحبسحناو قد وضّ 

تتمیز بكثرة و لكن في مقابل ذلك ،الأخرىباقي العقوباتمع تشترك بهاإلى التي بالإضافة

استحواذها على حیز كبیر في التشریعات الجنائیة الحدیثة و خصوصا التشریع مثالبها و مساوئها و 

ة الظروف المخففة خم التشریعي و نظریى ظاهرة التضّ الجزائري، و لعل السبب في ذلك یعود إل

الممنوحة للقاضي و ما یترتب علیه من نزول العقوبة إلى حدها الأدنى، ثم قمنا السلطة التقدیریة و 

بعدها بكشف الستار عن الآثار السلبیة التي تتسبب فیها هذه العقوبة من خلال التطبیق العملي لها 

أو على أسرته أو على مجتمعه، و قد رأینا من خلاله أنّ هذه سواء على المحكوم علیه نفسه

و في هذا السیاق أعلن وزیر العدل السابق محمد شرفي خلال ندوة علمیة حول بدائل العقوبات السالبة للحریة وبالتعاون )1(

على فكرة  عن إعداد لمشروع عقابي جدید یرتكز2012-12-11مع جامعة الأمیر نایف للعلوم الأمنیة، عقدت بتاریخ 

ي ترتكز علیه بناء مصیره الاجتماعي، و من بین العقوبات المقترحة في المشاركة الحرة للمحكوم علیه في وضع الأسس الت

مشروع التعدیل المقبل عقوبة السوار الإلكتروني و توسیع الغرامة المالیة و الأحكام موقوفة النفاذ مع إمكانیة تقییدها بعقوبة 

الخ، و من شأن هذه ...انین المرورمانعة للنشاط الاقتصادي، و السحب النهائي لرخصة السیاقة في قضایا مخالفة قو 

العقوبات البدیلة تجنب اعتماد العقوبات الكلاسیكیة التي تخلق بیئة قد تكون مساعدة على الجریمة، و یخلص المنظومة 

مقال صحفي بعنوان الحكومة تحضر لاستبدال عقوبة السجن بأحكام بدیلة .القانونیة من مساوئ العقوبات قصیرة المدة

-04-05، تاریخ الدخول .http//www.elkhabar.com/politique/313928.html:الالكتروني التاليننظر الموقع

.21:40على الساعة 2014
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الاقتصادیة، لذلك شرعت العدید من الاجتماعیة و ة و الآثار تمتد إلى جمیع نواحي الحیاة النفسی

الدول على غرار التشریع الفرنسي إلى إیجاد أنظمة عقابیة بدیلة تحل محل هذا النوع من العقوبات 

و هذا ما سیتم دراسته ،الخ...الغرامة الیومیةنظام و  وقف التنفیذئي و نظام كنظام الاختبار القضا

.في الفصل الموالي
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الثاني الفصل

بدا ئل العقوبة السالبة للحریة قصیرة      

المدة
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كثیر من الحالات إزاء العیوب التي لحقت العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة بعجزها في 

عن تحقیق أغراضها في مكافحة الإجرام و صد تیار الجریمة نتیجة للآثار السلبیة التي لا تقتصر 

تبلورت و  فقط على المحكوم علیه، بل تمتد إلى المساس بالأسرة و المجتمع ككل كما سبق أن رأینا،

بعقوبات ائم المفصول فیهارتفاع نسبة الجر هذه الأزمة في تجاوز الطاقة الاستیعابیة للسجون لا

قصیرة المدة، ما أدى إلى المطالبة بهجرها و استبدالها بوسائل أخرى و هذا ما حفز مختلف 

التشریعات الجنائیة للتخلي عن تبني سیاسة لا ترتكز بالأساس على العقوبة الحبسیة كرد فعل 

بدیلة عن العقوبات السالبة للجریمة و صب التفكیر في إقرار نظام جدید للعقاب یقوم على تدابیر 

للحریة قصیرة المدة تكفل الدفاع عن المجتمع وتسمح بإصلاح المحكوم علیه، بما یضمن إعادة 

.تأهیله و تجنیبه العودة إلى براثن الجریمة بمعنى إیجاد بدائل أقل تكلفة و أكثر نجاعة

لأنواع التي تعتبر في و نظرا لتعدد هذه الأنظمة البدیلة سنقتصر في دراستنا على تحدید ا

الصدارة نظرا لأهمیتها المتزایدة في الوقت الحالي لكثرة الأحكام الصادرة بشأنها في عدد القضایا 

المفصول فیها وفاعلیتها بوصفها عقوبات بما یكفل تجنب مساوئ الحبس قصیر المدة، و علیه 

وذلك بالتطرق إلى ،یعات المقارنةارتأینا إلى دراسة بدیلین من التشریع الجزائري و آخرین من التشر 

البدائل في إطار الفكر التقلیدي التي تقوم على تعلیق العقوبة بشرط التجربة و یتجلى ذلك في 

وقف تنفیذ العقوبة و الاختبار القضائي، فإذا انتهت فترة التجربة بنجاح أعفي المحكوم علیه من 

، ثمّ البدائل في )المبحث الأول(وبة المحددة العقوبة أما في الحالة العكسیة فینطق القاضي بالعق

ظل الفكر الحدیث  التي تقوم على إلزام المحكوم علیه بأداء أمر معین و یكون ذلك في صورة 

ح الخزینة العامة للصاعلى شكل وحداتالقیام بالعمل للنفع العام و من خلال إلزامه بأداء مالي

).المبحث الثاني(
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البدائل التقلیدیة :المبحث الأول

من المؤكد أن القاضي في أیة دولة لیس بإمكانه الحد من الحالات التي یحكم فیها بعقوبات 

قصیرة المدة إلاّ إذا كان النظام العقابي لتلك الدولة یتوفر على بدائل لهذه العقوبة بحیث توضع 

كي یتمكن من تجنب مثل هذه العقوبات  قطف بین یدیه مجموعة من العقوبات البدیلة غیر الحبسیة

كلما أتاحت له الفرصة بذلك، ومن أهم هذه البدائل تلك التي تعطي للقاضي سلطة تهدید بعض 

المجرمین الذین یكفي في إصلاحهم مجرد تعلیق العقوبة متى قدر أن ذلك مجدي لهم، وهذا 

.انتهاء فترة التجربةالتعلیق لا یكون نهائیا و إنّما مؤقتا یتوقف على شرط و هو 

و علیه سنتناول البدائل التي تقوم على إخضاع المحكوم علیه لفترة التجربة في مطلبین 

.نخصص الأول لنظام وقف تنفیذ العقوبة، أما الثاني فسنتعرض لنظام الاختبار القضائي

وقف تنفیذ العقوبة:المطلب الأول

من العقاب، و صورة من صور التفرید العقابي یعد نظام وقف التنفیذ أحد أهم الوسائل للحد

إذ یعتبر من ،تجاوبا مع الأفكار العلمیة التي نادت بمعاملة المجرمین وفقا لشخصیاتهم وظروفهم

.لحد من مساوئ الحبس قصیر المدةلالبدائل التقلیدیة الذي تبنته مختلف التشریعات الجنائیة 

، ثمّ نبین أحكامه في )الفرع الأول(العقوبة في و لهذا سوف نقوم بدراسة مفهوم وقف تنفیذ 

).الفرع الثالث(، ثم تقدیر قیمته العقابیة في )الفرع الثاني(

مفهوم وقف تنفیذ العقوبة:الفرع الأول

ثم نبین صوره ،حتى یتسنى لنا فهم نظام وقف تنفیذ العقوبة یجدر بنا التطرق أولا لتعریفه

.له مع احتفاظ الصورة البسیطة بذاتیتهابعد أن عرف صور جدیدة المختلفة

العقوبةتعریف وقف تنفیذ : أولا

لم یحظ نظام وقف تنفیذ العقوبة بتعریف تشریعي فبقیت هذه المهمة متروكة للفقه الذي قدم

تعلیق تنفیذ العقوبة على شرط موقف خلال:یف متعددة و لكنها ذات مضمون واحد تقریبا هوتعار 

یتمثل في تلك المكنة المخولة للقاضي ":فیعرفه الفقه الفرنسي بأنّه،)1(القانونمدة التجربة یحددها 

بشروط معینة، بمقتضاها یأمر بوقف تنفیذ العقوبة التي ینطق بها، هذا الوقف یتحول في الأخیر إلى 

إعفاء منها إذا لم یرتكب المحكوم علیه جریمة أخرى تستوجب العدول عن هذه المنحة التي أعطیت 

.308.محمود طه جلال، المرجع السابق، ص)1(
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"و یعرفه الفقه المصري بأنّه، )1("هل ذلك النظام الذي بمقتضاه ینطق القاضي بالعقوبة و یأمر بوقف :

تنفیذها لمدة معینة، فإذا لم یرتكب المحكوم علیه أیة جریمة تعبر عن خطورته الإجرامیة و أثبت بذلك 

ذا ارتكب جریمة خلال تلك حسن سلوكه خلال تلك المدة سقط الحكم بالعقوبة واعتبر كأن لم یكن، أما إ

.)2("المدة أمكن إلغاء وقف التنفیذ بحیث تنفذ علیه العقوبة المحكوم بها 

"عرفه بأنّهیفأما الفقه الجزائري  ذلك النظام الذي یقوم على مجرد تهدید المحكوم علیه بتنفیذ :

الحكم الصادر علیه بالحبس أو الغرامة إذا اقترف جریمة جدیدة خلال مدة محددة تكون بمثابة فترة 

سقط )دون أن یقع في الجریمة ثانیة(للتجربة، فإذا ما اجتاز المحكوم علیه هذه الفترة بنجاح 

.)3("صادر ضده واعتبر كأنه لم یكن الحكم ال

أن وقف التنفیذ یفترض ثبوت ارتكاب الجریمة و توافر  اتالتعریف هو یتضح من خلال هذ

كافة أركانها واستحقاق مرتكبها للعقوبة، لكن تقدیرا من المشرع لمقتضیات واعتبارات تحقیق 

عفي المحكوم علیه من معینة أن یالمصلحة العامة ترك للقاضي إعمالا لسلطته التقدیریة و بشروط 

خر فإن مصلحة المجتمع تقدیرا آله، و بتعبیر اختبارتنفیذ العقوبة خلال فترة محددة تكون بمثابة 

من المشرع و من القاضي في بعض الأحیان تكون في عدم تنفیذ العقوبة المحكوم بها و لیس في 

.)4(تنفیذها

یترتب بحیث ، إلى إجراءات تنفیذ العقوبةمباشرة ثاره آو یعني ذلك أن هذا النظام تنصرف 

لحریة یترك المحكوم علیه حرا علیها عدم اتخاذ هذه الإجراءات، فإن كان الحكم بعقوبة سالبة ل

و بالتالي تشابه وضعه المادي بوضع من لم یحكم علیه ،یفرج عنه إن كان محبوسا احتیاطیاأو 

  ق إ ج 592اوله  ضمن أحكام  المادة و تنالجزائري هذا النظام تبنى المشرع د  ، و ق)5(بالعقوبة

"كالأتي یجوز للمجالس القضائیة وللمحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم یكن المحكوم:

)1(GASTON Stefani, GEORGES Levasseur, BERNARD Bouloc, Droit pénal général,

Dalloz, 18e édition, Paris, 2003, P.551.
.9.عمر سالم، المرجع السابق، ص)2(
ثاني، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزاء الجنائي، الجزء ال:عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات)3(

.16.، ص2005الجزائر، 
راشد الخدیم العنتلي، المرجع السابق، جاسم محمد :و في نفس المعنى. 10.ص لسابق،سالم، المرجع اعمر )4(

 .166.ص
 .374.ص، 1988دار النهضة العربیة، القاهرة، دون طبعة، محمود نجیب حسني، علم الإجرام و علم العقاب، )5(
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أن تأمر بحكم مسبب ،جنایة أو جنحة من جرائم القانون العاملعلیه قد سبق الحكم علیه بالحبس 

إلى  593و بیّن بقیة الشروط في المواد من ".لجزئي لتنفیذ العقوبة الأصلیةبالإیقاف الكلي أو ا

.)1(ق إ ج 595

ق ع لیتناول أحكامه في 29-132أما المشرع الفرنسي فنص على وقف التنفیذ في المادة 

، ومن جانبه المشرع المصري نص على هذا النظام في )2(57-132المواد التي تلیها إلى غایة 

.)3(وما بعدها من ق ع55المادة 

العقوبةصور وقف تنفیذ:ثانیا

مع الوضع عرفت التشریعات المقارنة ثلاث أنواع لوقف تنفیذ العقوبة و هي وقف التنفیذ 

و وقف التنفیذ البسیط، و لم یعرف منها ،و وقف التنفیذ مع العمل للنفع العام،الاختبارتحت 

فیما صورهذه النقوم بتبیان سوف ، و علیه )الذي سبق دراسته(المشرع الجزائري إلاّ النوع الأخیر 

:یلي

وقف التنفیذ مع الوضع تحت الاختبار -1

إلى جانب وقف التنفیذ في صورته البسیطة عرف المشرع الفرنسي صورة أخرى و هي وقف 

لكن المحكوم علیه و النطق بالعقوبة و الوضع تحت الاختبار، الذي یقصد به ثبوت إدانة التنفیذ مع

خلال فترة )4(مع شمولها بوقف التنفیذ و إلزام المحكوم علیه بمجموعة من الالتزامات الخاصة

.)5(سنوات كحد أقصى3شهرا كحد أدنى و 18الإیقاف وعلیه تنفیذها خلال مدة زمنیة تتراوح بین 

.)5(أقصى

تطبیق هذا النظام في نجد أن المشرع الفرنسي قد حصر41-132بالرجوع إلى المادة و 

 تزید عقوبة الحبس المحكوم الجنح المنصوص علیها في قانون العقوبات، و اشترط ألاّ الجنایات و 

.، معدل و متمم48، ج ر عدد یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،1966جوان سنة 8مؤرخ في 155-66أمر رقم )1(
)2(Code pénal français, voir le site : www.legifrance.gouv.fr
، 2003سنة 95، المتعلق بإصدار قانون العقوبات المصري، معدل و متمم بالقانون رقم 1937لسنة 58قانون رقم )3(

www.tantawylaw.com/images:نظر الموقع الالكتروني التالين
.195.السابق، صم العنتلي، المرجع جاسم محمد راشد الخدی)4(
.68.، ص2007و التوزیع، الجزائر، دار هومة للنشر دون طبعة، العقوبة موقوفة التنفیذ، ،مبروك مقدم)5(
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الخامسة و الجنایات من الدرجةسنوات و بمفهوم المخالفة قد استبعد المخالفات و لو كانت 5بها 

علیها في قوانین أخرى، و قد قصر هذا النظام على الأشخاص الطبیعیین سواء و الجنح المنصوص 

.)1(40-132كانو مبتدئین أو عائدین المادة 

و یتشابه هذا النظام مع وقف التنفیذ البسیط و السابق دراسته، فكل منهما یفترض ثبوت مسؤولیة 

الأخیرة و النطق بالعقوبة في مواجهة المحكوم علیه، و لكن الجاني عن الجریمة و توافر أركان هذه 

الفارق الأساسي بینهما یتمثل في أن وقف التنفیذ البسیط یفترض ترك المحكوم علیه دون أیّة مساعدة 

خلال فترة التجربة، بحیث یلتزم هو بتقویم نفسه، أما وقف التنفیذ المقترن بالوضع تحت الاختبار فإن 

ضع إلى مجموعة من الالتزامات التي یلتزم بتنفیذها و في نفس الوقت تقدم له ید المحكوم علیه یخ

.)2(المساعدة خلال هذه الفترة

و یتضح مما سبق أن وقف التنفیذ المقترن بالوضع تحت الاختبار أقل حریة من وقف التنفیذ 

م على تقدیم المساعدة البسیط إلاّ أنه أفضل منه من حیث إعادة تأهیل المحكوم علیه ما دام أنه یقو 

.والعون و الإشراف علیه من أجل إرجاعه إلى السبیل الصحیح

وقف التنفیذ المقترن بالالتزام بأداء عمل للمنفعة العامة-2

وهو صورة أخرى لنظام وقف تنفیذ العقوبة و قد أخذ به المشرع الفرنسي، و یقصد به إیقاف 

ل للصالح العام لحساب أحد الأشخاص المعنویة تنفیذ الحكم مع تكلیف المحكوم علیه بأداء عم

ساعة حسب المادة  210إلى  20العامة أو إحدى الجمعیات ذات النفع العام، وذلك لمدة من 

  .ق ع ف 57 –132

 في حاضرایكونأن و  ،سنة16و یشترط لیستفید المتهم من هذا النظام ألا یقل عمره عن 

قي الصور عن بایمیزه و هذا ما ه لا یفرض علیالجلسة و أن یوافق على الخضوع له، فهو 

ویترتب على الإخفاق في هذا النظام سواء بارتكابه للجریمة أثناء أداء العمل أو عدم أدائه كلیا 

.)3(.شهرا18أوجزئیا إلغاء الإیقاف، و یجب أداء هذا العمل خلال مدة أقصاها 

بالعمل للنفع العام وم علیه للقیاممع إخضاع المحكأن نظام وقف التنفیذو من هنا یتضح

 .71 - 69.ص. ، صالسابقالمرجع مبروك مقدم، )1(
 .196 و 195.م العنتلي، المرجع السابق، صجاسم محمد راشد الخدی)2(
، جامعة ، رسالة دكتوراهل العقوبات السالبة للحریة في التشریعات الجنائیة الحدیثةمحمد سیف النصر عبد المنعم، بدائ)3(

.107.، صن. س. دالقاهرة، 
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كما ،في إصلاح المجرمین أقل خطورة ةتطور مأهمیة كبیرة لكونه یمثل أنجع الأسالیب الحدیثة و ال

.یجنب المحكوم علیه الآثار السلبیة التي تترتب على سلب حریته لمدة قصیرة

أحكام وقف تنفیذ العقوبة:الفرع الثاني

توفر مجموعة من الشروط لا یجوز للقاضي أن یقدر ملاءمته في یفترض إیقاف التنفیذ

غیابها، و علیه فإذا قرر إفادة المحكوم علیه بهذا النظام فإنه یمر بمراحل مختلفة، و هو ما سیتم 

.تناوله بالتطرق إلى شروطه ثم الآثار المترتبة على تطبیقه

شروط وقف تنفیذ العقوبة: أولا

جنائیة حتى یستفید المتهم من نظام وقف التنفیذ توافر شروط معینة تستلزم مختلف النظم ال

بعضها یتعلق بالمحكوم علیه، و بعضها یتعلق بالجریمة المرتكبة و أخرى تتعلق بالعقوبة المحكوم 

:بها و المراد وقف تنفیذها، و بالمحكمة و سنتناول ذلك على النحو التالي

الشروط المتعلقة بالمحكوم علیه-1

نجد أنّ المشرع اشترط شرطا واحدا في المتهم لتمكینه ج ق إ ج  592راء نص المادة باستق

من الاستفادة من نظام وقف تنفیذ العقوبة و هو ألا یكون مسبوقا قضائیا، أي بعدم الحكم علیه 

بالحبس لجنایة أو لجنحة من جرائم القانون العام، و لا یمكن للقاضي أن یستشف ذلك إلا بالرجوع 

، و منه تخرج السابقة القضائیة التي تتعلق بالحبس في )1(صحیفة السوابق القضائیة للمتهمإلى 

.العسكریةجنایة، و كذلك الجرائم السیاسیة و مادة المخالفات أو بالغرامة و لو كانت في 

و زیادة على ذلك فإنّ المتهم الذي سبق و أن استفاد من العفو الشامل فیجوز أن یحكم علیه 

ثار الجریمة مع عقوبتها تسحب من صحیفة السوابق القضائیة آة مع وقف التنفیذ ما دام أنّ بالإدان

و نفس الشيء إذا استفاد المتهم من ،ق إ ج 628و هذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

رد الاعتبار، فإنّه یزیل العقوبة من صحیفة السوابق القضائیة و بالتالي فلا تعتبر سابقة أو اعتیاد 

، فالتشریعات المقارنة بما فیها التشریع الجزائري فإن التقادم تقادم العقوبةإجرام، أما بخصوص

ط دون سقوط السابقة القضائیة بحسب ما جاء في ینحصر في سقوط الحق في تنفیذ العقوبة فق

.52.بوسري، المرجع السابق، صعبد اللطیف)1(
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لا یحول دون اعتبارها و من ثم فإن تقادم العقوبة و ما یلیها من ق إ ج، 612أحكام المادة 

.)1(سابقة تمنع صاحبها من الاستفادة من نظام و قف التنفیذ

المتهم خلال أما المشرع الفرنسي إضافة إلى ذلك فإنّه اشترط ألا یكون قد سبق الحكم على 

السنوات الخمس الماضیة على ارتكابه الجریمة بعقوبة السجن أو الحبس في جنایة أو جنحة من 

.)2()ق ع ف  1فقرة  30-132( جرائم القانون العام

ق ع م  55بید أن المشرع المصري خالف نظیره الفرنسي و الجزائري فمن خلال المادة 

بإیقاف تنفیذ العقوبة حتى و إن كان المحكوم علیه نجده قد أجاز للمحكمة أن تأمر في الحكم

عائدا، ما دامت ترى من ظروفه أو الظروف التي ارتكب فیها جریمته أنّه لن یعود إلى ارتكاب 

.)3(الجریمة

الشروط المتعلقة بالجریمة -2

ق إ ج تطبیق نظام وقف التنفیذ في 592أجاز المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

معنىبو الجنح و في الجنایات إذا قضى فیها بعقوبة الحبس بفعل ظروف التخفیف، المخالفات

،  و هذا ما أخذ به المشرع الحبسإذا تم النزول بها بعقوبة الجنایةیجوز وقف تنفیذ عقوبةأنه 

استبعد ف التنفیذ في الجنایات و الجنح و ، في حین حصر المشرع المصري نطاق إیقا)4(الفرنسي

.)5(المخالفاتمنه 

الشروط المتعلقة بالعقوبة-3

یشترط المشرع الجزائري في العقوبة لكي یمكن الأمر بوقف تنفیذها أن تكون حبسا أو غرامة 

بغض النظر عن نوع الجریمة التي تقابلها، فهو لم یحدد مدة الحبس أو حدا أقصى للغرامة، فكل 

.حبس أو غرامة یجوز فیها وقف التنفیذ

 . 50 و 49.مبروك مقدم، المرجع السابق، ص)1(
)2(GASTON Stefani, GEORGES Levasseur, BERNARD Bouloc ,Op.cit, P.552.
.312.المرجع السابق، صمحمود طه جلال، :و في نفس المعنى.22.ف سید كامل، المرجع السابق، صشری)3(
.52.، المرجع السابق، صمقدممبروك)4(
.380.المرجع السابق، صعلم الإجرام و علم العقاب،محمود نجیب حسني،)5(
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أن وقف التنفیذ لا یشمل إلا العقوبة الأصلیة ج ق إ ج  )1(592نص المادة و یتضح من 

المتمثلة في الحبس و الغرامة، و على ذلك فلا یجوز وقف تنفیذ عقوبات أصلیة أشد من الحبس 

المؤبد، و لا یمتد وقف التنفیذ إلى تعویض المحكوم به للمتضرر من الجریمة كالسجن المؤقت أو

فلا محل  ج ق إ ج 595العقوبات التبعیة و هذا ما نصت علیه المادة الدعوى و  ومصاریف

.)3(انتهج المشرع الفرنسي منهجا مختلفا عن نظیره الجزائري، و قد)2(لوقف الحكم بالمصادرة

أما المشرع المصري فقد حصر وقف التنفیذ في الغرامة و الحبس الذي لا تزید مدته على 

في تحدید مدة عقوبة الحبس هو الحرص على تجنیب المبررو ،ق ع 55سنة حسب المادة 

المحكوم علیهم بعقوبة الحبس قصیر المدة أضرار الاختلاط بالمجرمین أشد منهم خطورة داخل 

التبعیة الجنائیة المترتبة على الحكم و منها العقوبات الآثارالسجن، كما یشمل وقف التنفیذ جمیع 

مثل التعویضات المدنیة (لتي تنطوي على معنى التعویضو التكمیلیة لتستثنى الجزاءات ا

.)4(، و التدابیر الاحترازیة)والمصاریف القضائیة

الشروط المتعلقة بالمحكمة-4

متى اجتمعت الشروط السابق بیانها یجوز للقاضي أن یأمر بوقف تنفیذ العقوبة، و هذا 

أمر اختیاري متروك لتقدیر القاضي الإجراء لیس حقا للمحكوم علیه و لا حتى تدبیر و إنّما هو

الجزء وقف التنفیذ في جزء من العقوبة و للقاضي أن یحكم على الجاني بو ما یلفت الانتباه من خلالها أن المشرع أجاز (1)

غیر أن هذا منتقد على أساس أنه یتناقض مع طبیعة وقف التنفیذ كمؤسسة بدیلة للعقوبات القصیرة الأخر مع التنفیذ،

.الاختلاط بین المساجینالمقررة للجرائم البسیطة، و التي تهدف إلى تجنب النتائج السلبیة للحبس قصیر المدة، و خاصة

.314.محمود طه جلال، المرجع السابق، ص
 .122 و 121.، ص، المرجع السابقبحرينبیل)2(
الغرامة سنوات و 5الذي لا تزید مدته على ق ع ف وقف تنفیذ عقوبة الحبس 31-132بحیث أجاز طبقا لنص المادة )3(

كما ق ع باستثناء المصادرة 6-131للحقوق المنصوص علیها في المادة و أیام الغرامة و العقوبات السالبة و المقیدة 

في و  النشرستثناء المصادرة و غلق المؤسسة و با10-131یجوز وقف تنفیذ العقوبة التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 

باستثناء 34-132ى المادة مجال المخالفات فقد أجاز وقف تنفیذ العقوبات المانعة والمقیدة للحقوق و ذلك استنادا إل

، باستثناء مصادرة السلاح أو الأشیاء التي 16 - 131و  14 -131المصادرة، و أیضا العقوبات التكمیلیة المادتین 

استعملت في ارتكاب الجریمة أو الأشیاء المتحصل منها و یجوز كذلك وقف تنفیذ عقوبة الغرامة المحكوم بها من أجل 

BERNARDلخامسةالمخالفات من الدرجة ا Bouloc, Op.cit, P.581 et 582.

خدیم العنتلي، المرجع جاسم محمد راشد ال:و في نفس المعنى. 25 و 24.شریف سید كامل، المرجع السابق، ص)4(

 .178 و 177.السابق، ص
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، و هذا ما أثبتته ج ق إ ج 592وفق ظروف كل متهم و كل قضیة و ذلك استنادا لنص المادة 

، و علیه فإنّه یجوز للقاضي أن )1(1995جویلیة 11المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

یمنح هذا النظام و یفرضه على المحكوم علیه و إن لم یطلبه، و ذلك لأن نظام إیقاف التنفیذ هو 

أحد أهم أنظمة التفرید القضائي للعقاب لا یترك لتقدیر المحكوم علیه الذي لا یجوز له رفضه بعد 

في و ، )2(كر أسباب الوقف حالة الأمر بهأن قدر القاضي ملاءمته له، و لكن یجب على القاضي ذ

یقضي بنقض حكم محكمة 1991جانفي 8هذا الصدد أصدرت المحكمة العلیا قرار بتاریخ 

الجنایات القاضي بعقوبة موقوفة النفاذ على أساس أنها لم تسبب الحكم الذي شمله إیقاف التنفیذ 

، بینما لا یلزم ذكر )3(یة في الإجراءاتو ذلك یعتبر مخالفا للقواعد الجوهر ،أي خالیا من التسبیب

أسباب إلغاء الوقف إذا ألغي في الاستئناف مثلا لأن الأصل في الأحكام هو التنفیذ و الوقف هو 

.)4(الاستثناء

ثار وقف تنفیذ العقوبةآ: ثانیا

على إیقاف تنفیذ العقوبة تختلف بحسب نجاح أو فشل المحكوم علیه في إن الآثار المترتبة 

یاز فترة الإیقاف، و دراسة هذه الآثار تتطلب التطرق لوضع المحكوم علیه خلال فترة التجربة اجت

.ووضعه بعد انتهاء فترة التجربة بنجاح، و وضعه في حالة إلغاء وقف التنفیذ

وضع المحكوم علیه خلال فترة التجربة-1

محددة للتأكد من یفترض نظام وقف التنفیذ وضع المحكوم علیه في فترة التجربة لمدة 

استقامة سلوكه و جدارته بوقف التنفیذ، و على ضوء سلوك المحكوم علیه خلال تلك المدة یتحدد 

)5(مصیر العقوبة المشمولة بالإیقاف، و قد اختلفت التشریعات الجنائیة في تحدید مدة فترة التجربة

ا لم یصدر ضد المحكوم علیه بعد إذ"  :ق إ ج على أنه 1فقرة  593ففي التشریع الجزائري نصت المادة 

الإجراءات الجزائیة، الجزء الأول، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع،  في قضاء المحكمة العلیا،نبیل صقر)1(

.351و  350.ص ،2008الجزائر،
.118و  117.، ص2002، جامعة باتنة، الجزائر، مذكرة ماجستیر، العقوبة السالبة للحریة، حدة قرقور)2(
 . 347و  346.صنبیل صقر، المرجع السابق، )3(
 .118 و 117.المرجع السابق، ص، قرقور حدة)4(
، جامعة یوسف بن خدة، العقابیة الحدیثة، مذكرة ماجستیر، نظام وقف تنفیذ العقوبة في ضوء السیاسة معیزةرضا)5(

.112.، ص2007الجزائر، 
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سنوات من تاریخ الحكم الصادر عن المحكمة أو المجلس حكم بعقوبة الحبس أوعقوبة 5ذلك خلال مهلة 

".أشد منها لارتكاب جنایة أو جنحة اعتبر الحكم بإدانته غیر ذي أثر

مدة و قد خالف كل من التشریع الفرنسي و نظیره المصري المشرع الجزائري في تحدید

التنفیذ في جنایة سنوات إذا كان الحكم بوقف 5فقد جعلها قانون العقوبات الفرنسي ،التجربة

3، في حین حددها قانون العقوبات المصري ب)1(جنحة، و سنتین إذا كان الحكم في مخالفةأو 

.)2(منه 56سنوات في المادة 

وضع المحكوم علیه بعد انتهاء فترة التجربة بنجاح-2

یتقرر وضع المحكوم علیه بانتهاء المدة القانونیة للتجربة احترامه و تنفیذه للالتزامات 

المفروضة علیه و المتمثلة في نجاحه خلال فترة التجربة باحترام القانون و عدم ارتكابه أیة جریمة 

رحلة جدیدة، و أنه أصلح نفسه بنفسه و عاد إلى المجتمع مواطنا صالحا و أنه أصبح بعیدا عن م

الخوف و عدم الاستقرار و عن إمكانیة إلغاء وقف تنفیذ العقوبة و خضوعه لتنفیذها علیه من 

، إلا أن وضع المحكوم علیه بعد انقضاء فترة الإنذار دون إلغاء الإیقاف یؤدي إلى سقوط )3(جدید

هذه الحالة العقوبة المحكوم بها و اعتبارها كأن لم تكن، و بالتالي یكون وضع المحكوم علیه في 

كمن رد اعتباره دون أن یكون هذا الحكم بمثابة سابقة في العود، إذ لا یبقى لها أي أثر جنائي من 

5، و علیه فانتهاء فترة التجربة المتمثلة في )4(ثر الحكم ولا تسجل بصحیفة السوابق القضائیةأ

  .ج ج إق  678سنوات تؤدي إلى رد اعتبار المحكوم علیه بقوة القانون حسب المادة 

-132و  35-132و لم یخرج المشرع الفرنسي و المصري عن هذه الأحكام طبقا للمواد 

  .ق ع م 59ق ع ف، و المادة 37

وضع المحكوم علیه في حالة إلغاء وقف التنفیذ  -3

إذا لم یلتزم المحكوم علیه بالمحافظة على الثقة التي منحها له القاضي، بحیث عاد إلى 

ثانیة، یكون بذلك قد أثبت أنه غیر صالح للتأهیل إلا عن طریق توقیع العقوبة ارتكاب الجریمة 

)1(GASTON Stefani ,GEORGES Levasseur, BERNARD Bouloc, Op.cit , P.557.
"تنص على أنّه)2( ".سنوات تبدأ من الیوم الذي یصبح فیه الحكم نهائیا3مر بإیقاف تنفیذ العقوبة لمدة یصدر الأ:
مجلة الحقوق، الجامعة الأردنیة، العدد الرابع، ،)دراسة تحلیلیة مقارنة (وقف تنفیذ العقوبة محمد صبحي نجم،)3(

.186.، ص1988
.62.، المرجع السابق، صمقدممبروك)4(
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فإذا ارتكب جنایة أو جنحة فإن وقف تنفیذ العقوبة یلغى و تنفذ العقوبة الأولى التي كانت ،)1(علیه

و هذا ما نصت علیه الفقرة الأخیرة من ،موضوع إیقاف دون أن تلبس بعقوبة الجریمة الجدیدة

و في الحالة العكسیة تنفذ أولا العقوبة الصادر بها الحكم "...بنصها ج ق إ ج  593 المادة 

، أي أن صدور حكم جدید بالإدانة على المحكوم علیه )2("الأول دون أن یلتبس بالعقوبة الثانیة 

یؤدي إلى التنفیذ المتوالي للعقوبة الأولى التي ألغي وقف تنفیذها و الثانیة دون تداخلهما و هذا ما 

نجده في التشریع الفرنسي و المصري، و فضلا عن توقیع العقوبة الأولى و الثانیة فإن هذه 

یعتبر الحكم ق ع، إذ  58و 57ود المنصوص علیها في المواد الأخیرة تشدد تطبیقا لأحكام الع

إلغائه سابقة في العود یترتب علیه تغلیظ عقوبة الجریمة الجدیدة و هو ما  متبوقف التنفیذ الذي 

.)3(ق إ ج 594أكدته المادة 

بید أن الاختلاف بین التشریعات الثلاثة یكمن في أن المشرع المصري قد خالف نظیره 

ئري والفرنسي لما جعل إلغاء و قف التنفیذ لا یتم إلا بموجب حكم قضائي و أن إلغاؤه أمر الجزا

، و هذا خلافا لهما حیث )ق ع م 56،57المواد (جوازي بالنسبة للقاضي حسب ما یقدره أو یراه 

، و یكون تلقائیا بمجرد ارتكاب جریمة جدیدة  و من اء بقوة القانون دون تدخل القاضيیتم الإلغ

جهة أخرى نجد أن المشرع الفرنسي یشترط أن یكون الحكم الجدید على المحكوم علیه بعد ارتكابه 

الجریمة الثانیة خلال مدة الإیقاف غیر مشمول بوقف التنفیذ حتى یمكن اعتباره سببا لإلغاء وقف 

لشرط و هذا على عكس المشرع الجزائري و نظیره المصري اللذان لم یشترطا مثل هذا ا،التنفیذ

بالتحدید المادة ، إلا أن المشرع الفرنسي بعد تعدیل قانون العقوبات  و)4(لإلغاء وقف التنفیذ 

أصبح إلغاء وقف التنفیذ من صلاحیات القاضي حتى و لو كان الحكم الجدید غیر 132-38

.)5(مشمول بإیقاف التنفیذ

تقییم نظام وقف تنفیذ العقوبة:الفرع الثالث

.118.ام وقف التنفیذ في ضوء السیاسة العقابیة الحدیثة، المرجع السابق، صمعیزة، نظضار  )1(
.64.، المرجع السابق، صمقدممبروك)2(
.119.، نظام وقف التنفیذ في ضوء السیاسة العقابیة الحدیثة، المرجع السابق، صمعیزةرضا)3(
.122.، صنفسهالمرجع)4(
.59.، المرجع السابق، صبوسريعبد اللطیف)5(
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وقف التنفیذ في صورته البسیطة بعض الانتقادات و هي ما سنقوم بتبیانها لقد وجهت لنظام

.نقوم بإظهار المزایا التي یتمیز بهاثم الرد على أوجه النقد،ثم

العقوبةعیوب وقف تنفیذ: أولا

قیل أن نظام وقف التنفیذ لا یحقق المساواة بین مرتكبي الجریمة الواحدة، إذ لیس من العدل -

أن  یرتكب شخصان جریمة واحدة  فیحكم على أحدهما  بعقوبة  مشمولة بالنفاذ، بینما  یحكم على الأخر 

.)1(بعقوبة موقوفة النفاذ و هذا ما یجافي مبادئ العدالة

للمساواة، فهو یراها و غیر السلیمبأنه یقوم على الفهم الخاطئیه علرد  بید أن هذا النقد

بمفهومها المجرد الذي یقوم على التناسب بین الجریمة و العقوبة دون الأخذ بعین الاعتبار

الظروف الواقعیة للجریمة و المجرم، في حین أن المساواة الحقیقیة لیست المساواة الحسابیة و إنما 

روفهم الشخصیة و دوافعهم المجرمین من حیث ظبین و الاختلافهي تلك التي تراعي التفاوت

.)2(إلى الإجرام، ومن ثم حاجتهم إلى معاملة خاصة تتوافق مع تلك الظروف

قیل أنه یهدر العدالة و یضعف من الردع العام للعقوبة و للجزاء بشكل عام، و خاصة -

ررة لدى الرأي العام الذي یشاهد جریمة ترتكب و مذنبا یدان بارتكابها و یحكم علیه بالعقوبة المق

ولكن یعلق تنفیذها، و قد یعتقد الغالبیة أن هذه الجریمة مبررة مما یشجع على ارتكابها و توقع 

.الاستفادة من نظام وقف تنفیذها

ردّ على هذا الانتقاد بأنه في غیر محله لأن المحكمة حینما تقرر وقف تنفیذ العقوبة بعد 

حكوم علیه و شخصیته و ظروفه و نوع الحكم بها تكون واثقة و متأكدة من دراسات سابقة للم

علاوة على احترام المحكمة لمبدأ تحقیق العدالة و الردع العام، فإذا وجدت ،الجریمة التي ارتكبها

العقوبة فإنها تمتنع عن تطبیقه أن هناك تعارضا و إهدارا لهما من جراء تطبیق نظام وقف تنفیذ 

أثناء فترة الاختبار المحددة في القانون، فهدف تقرر تنفیذ العقوبة على المحكوم علیه و خاصةو 

محمد صبحي نجم، المرجع السابق، :وفي نفس المعنى. 111.ص محمد سیف النصر عبد المنعم، المرجع السابق،)1(

.167 و 166.ص
 .34.ص ، نظام وقف التنفیذ في ضوء السیاسة العقابیة الحدیثة، المرجع السابق،معیزةرضا)2(
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العقوبة لیس الردع العام و الخاص فقط، بل هو إصلاح و تقویم المحكوم علیه بتجنیبه مساوئ 

.)1(الحبس قصیر المدة

یترك المحكوم علیه بدون رقابة و أیضا أعیب على نظام وقف التنفیذ أنه نظام سلبي-

.)2(التجربة و هذا قد یدفعه إلى السقوط في هاویة الإجرامبدون مساعدة خلال فترة و 

ردّ على هذا النقد بأنه غیر مؤثر ذلك أنه لا یهدم النظام برمته كونه سلبي، بل إنه یمنح 

للقاضي سلطة تقدیریة أكبر في تفرید العقوبة حسبما یراه مناسبا، فإن كان المحكوم علیه لا یحتاج 

اف التنفیذ البسیط و إن رأى عكس ذلك فهناك ما یسمى بوقف التنفیذ للإشراف و الرقابة أمر بإیق

بحیث یخضع للرقابة و التوجیه، فضلا على أن هذا النظام في صورته السلبیة قد یكفي،الاختباري

حقهم مجرد التهدید بتنفیذ العقوبة لخلق إرادة التأهیل لدى بعض المحكوم علیهم الذین یكفي في 

.)3(ما یبرر إبقاء معظم التشریعات الجنائیة على وقف التنفیذ البسیط هو و الموقوف تنفیذها

و یؤخذ على نظام وقف التنفیذ كونه یهتم بالمحكوم علیه على حساب الضحیة الذي یعد -

.من أهم المحاور الأساسیة للسیاسة الجنائیة المعاصرة

العقوبات الجنائیة فقط و لا یمتد إلى ردّ على هذا الانتقاد بأن وقف التنفیذ یقتصر على 

الجزاءات الأخرى و أخصها الجزاء المدني و هذا یعني أن الضحیة سوف یتناول كافة حقوقه 

.)4(المدنیة المترتبة على الجریمة

العقوبةمزایا وقف تنفیذ:ثانیا

:منهابالرغم ما وجه من انتقادات لنظام وقف التنفیذ إلا أنه یتمتع بمزایا عدیدة نذكر

یساهم نظام إیقاف التنفیذ تجنیب المحكوم علیه كافة المثالب التي تترتب على العقوبات -

ا ازدحام السجون على النحو الذي یحول دون تطبیق برامج هالسالبة للحریة قصیرة المدة، وأهم

تي یمكن التأهیل والإصلاح و یرهق میزانیة الدولة و هو ما دفع البعض إلى التساؤل عن الحالة ال

 . 168 و 167.بق، صحمد صبحي نجم، المرجع السام)1(
.315.محمود طه جلال، المرجع السابق، ص:و في نفس المعنى .34.ص عمر سالم، المرجع السابق،)2(
.60.، المرجع السابق، صبوسريعبد اللطیف)3(
.32.، المرجع السابق، صعمر سالم)4(
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، و علیه فإن التطبیق العملي لهذا النظام )1(أن یكون علیها السجون لو لم یؤخذ بنظام وقف التنفیذ

.)2(أكد النتائج الإیجابیة التي حققها

كذلك فإن  ،یرمي وقف تنفیذ العقوبة إلى تحقیق أهم أهداف العقوبة و هو الردع الخاص-

إذ یهدف إلى إصلاح ین هما الردع العام و العدالة،مجرد النطق بالعقوبة یحقق الهدفین الآخر 

فرصة جدیدة في إثبات حسن سلوكه المجرم و الحیلولة بینه و بین عودته للجریمة و یمنحه 

إصلاح نفسه لأن نظام وقف التنفیذ ینطوي على تهدیده بتنفیذ العقوبة خلال مدة وقف التنفیذ إذا و 

ضغط المعنوي الایجابي و الذي یحول بینه لنوع من ا، فیمارس علیه )3(صدر عنه ما یخالف ذلك

صاحب BERENGERو بین السقوط في هاویة الإجرام من جدید، و مما یؤكد هذا الغرض أن 

"ریقتینمشروع نظام وقف التنفیذ ذكر أن مكافحة ظاهرة العود تتحقق بط التشدید مع العائدین :

.)4("إبراز قدر من التسامح مع المبتدئینو 

الأخیر ما یمكن قوله أنه على المشرع الجزائري الاستفادة من التجربة الغربیة وذلك  وفي

باستغلاله للفرصة في ظل التعدیلات المتعاقبة التي أدخلت على قانون العقوبات و قانون 

الإجراءات الجزائیة في الآونة الأخیرة للقیام بدمج بین نظام وقف التنفیذ و الوضع تحت الاختبار

التنفیذ مع العمل للنفع العام باعتبارهما یحققان نفس الغایة ناهیك عن النتائج الایجابیة وقف و 

.)5(المحققة في التشریعات المقارنة تطبیقا لذلك

.191.جاسم محمد راشد الخدیم العنتلي، المرجع السابق، ص)1(

نحو من العقوبات التي نطقت بها و %50التنفیذ البسیط ما یقارب في فرنسا نجد أن محاكم الجنح طبقت نظام وقف )2(

لأن %4التنفیذ ضئیلة جدا و هي حواليأما محكمة الجنایات فالأحكام التي أصدرتها بوقف،من عقوبة الغرامة10%

یتعلق بالجنایات الخطیرة و عقوبتها السجن و عادة ما یكون المتهم مسبوقا قضائیا واستفاد من تخفیض العقوبة من الأمر

%.2فهي ضعیفة تقدر بدولأما حالات الع،قبل ما یحول دون استفادته من هذا النظام

GASTON Stefani, GEORGES Levasseur, BERNARD Bouloc, Op.cit, P.558.

، مؤتمر الجریمة في )كنموذج من نماذج العقوبات البدیلة(امسیویط، نظام وقف تنفیذ العقوبة محمد انتصار احمیدة )3(

 .8.ص ،2010المجتمع المعاصر، مركز البحوث و الاستشارات، جامعة عمر المختار، لیبیا، 
 .26 و 25.السابق، ص، المرجع عمر سالم)4(
التنفیذ كبدیل للحبس قصیر المدة، ملتقى حول بدائل العقوبات، كلیة الحقوق، جامعة ، نظام وقف خلفيعبد الرحمان)5(

.2011بجایة، ، عبد الرحمان میرة
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الاختبار القضائي:المطلب الثاني

یعد نظام الاختبار القضائي أحد نماذج العقوبات البدیلة، یهدف إلى تقویم و تأهیل الجاني 

النظام لأول مرة في الدول وإعادة إدماجه في النسیج الاجتماعي بعیدا عن سلب حریته، و نشأ هذا 

ائل لذا یعد من البد،منذ زمن طویل)الولایات المتحدة الأمریكیة و انجلترا(سكسونیة الأنجلو 

وللإحاطة به سوف نستهل دراستنا ،مختلف التشریعات العقابیةا منتبنیهالتقلیدیة الأولى التي تم

.لننتهي بتقدیر قیمته العقابیة،أحكامه، ثمّ بیان الاختبار القضائيمفهومببیان

مفهوم الاختبار القضائي:الفرع الأول

للحریة و التي تتمیز بطبیعتها الایجابیة، یعد الاختبار القضائي أحد بدائل العقوبات السالبة 

.سوف نحاول بیان تعریفه، ثم التطرق إلى أهم صورهو 

تعریف الاختبار القضائي:أولا

مع تقریر وضعه مدة معینة عدم الحكم على المتهم بعقوبة ما"یقصد بالوضع تحت الاختبار

تحت إشراف و رقابة جهات معینة، فإذا مرت تلك المدة و وفى المحكوم علیه بالالتزامات 

المفروضة علیه فإن الحكم الصادر بالإدانة یعتبر كأن لم یكن، أما إذا أخل المحكوم علیه بهذا 

.)1( " ةالالتزام خلال هذه المدة فإنّه یتعین استئناف إجراءات المحاكمة و الحكم على المتهم بالعقوب

أولهما هو :یتضح من هذا التعریف أن نظام الوضع تحت الاختبار یقوم على أمرینو 

تجنیب الخاضع له دخول السجن و الاكتفاء بتقیید حریته بفرض مجموعة من الالتزامات علیه مع 

خضوعه للرقابة و الإشراف، و ثانیهما هو التجربة التي تفترض احتمال سلب حریته إذا فشل 

.)2(فیها

صور الاختبار القضائي:ثانیا

، نظام الاختبار القضائي كبدیل للعقوبة السالبة للحریة في القانون المقارن، ملتقى حول بدائل لیراتنيفاطمة الزهراء)1(

.2011، بجایة،لرحمان میرةاالعقوبات، كلیة الحقوق، جامعة عبد 
.29.شریف سید كامل، المرجع السابق، ص:و في نفس المعنى. 121و 120.سعداوي، المرجع السابق، صمحمد)2(

.287.، صالمرجع السابقشاذلي، الأحمد زكي أبو عامر و فتوح عبد االله :في نفس المعنىو 
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الأولى هي التي تتخذ قبل صدور :لنظام الاختبار القضائي صور متعددة أهمها صورتان

هذا  و حیث یقترن الوضع تحت الاختبار بوقف تنفیذ العقوبة،الحكم بالإدانة، و الثانیة بعد صدوره

:ما نستعرضه فیما یلي

الوضع تحت الاختبار قبل صدور الحكم بالإدانة -1

تفترض هذه الصورة أن یوقف القاضي السیر في إجراءات الدعوى الجنائیة بعد تجمیع 

عناصر الإدانة لدیه، فیرجئ بذلك النطق بالحكم المقرر للإدانة حسب فترة التجربة التي یحددها

علیها الاختبار و یتوقف مصیره على سلوكه خلال هذا الوقت یخضع المتهم للمعاملة التي ینطوي و 

فإن اجتازها بنجاح فلا محل للاستمرار في الدعوى و إصدار الحكم ضده، أما ،خلال هذه الفترة

خل بالالتزامات المفروضة علیه فإن الدعوى تستأنف سیرها لكي یصدر ضده حكم یقرر أإذا 

.)1(إخضاعه لمعاملة عقابیة أخرى

الصورة تحقق الردع الخاص لإتاحة الفرصة أكثر للقاضي لدراسة شخصیة و إذا كانت هذه 

المتهم ومساعدته للحكم بعقوبة مناسبة في حال فشل تجربة الاختبار، إلا أنه تتضمن إهدارا للردع 

، و قد تبنت بعض التشریعات هذه الصورة كقانون العقوبات )2(العام لعدم النطق بإدانة المتهم

.)3(ي والمصريالبلجیكي و السوید

الوضع تحت الاختبار بعد صدور الحكم بالإدانة -2

تعرف كذلك بصورة الاختبار المضاف إلى إیقاف التنفیذ، و من خلالها یصدر القاضي 

 هاحكمه بالإدانة و بالعقوبة، ثم یقرر إیقاف تنفیذ العقوبة لمدة معینة و إخضاع المحكوم علیه خلال

إشراف و توجیه شخص یسمى مشرفا یقوم علیهما الاختبار تحت للالتزامات و الإشراف اللذین 

.مأمور الاختبارأو 

.582.محمود نجیب حسني، علم العقاب، المرجع السابق، ص)1(
.129.، المرجع السابق، صبحرينبیل)2(
.583.نجیب حسني، علم العقاب، المرجع السابق، صمحمود)3(
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و تتمیز هذه الصورة بأنها تتلافى العیوب و الانتقادات التي وجهت إلى الصورة الأولى حیث 

و تحافظ في ذات الوقت على تدعیم إرادة التأهیل ،تحسن الدعوى بصورة الحكم بالإدانة و بالعقوبة

.)1(م علیه الذي یكون في مواجهة عقوبة محددة مهدد بتنفیذها إذا ساء سلوكهلدى المحكو 

و هذه الصورة هي الراجحة في الكثیر من التشریعات، فقد تبناها القانون الفرنسي و السوري 

.)2(واللبناني

أحكام الاختبار القضائي:الفرع الثاني

التطرق لتعریف الاختبار القضائي و أهم صوره، نجد أنه یتمیز بعدة أحكام و لتوضیحها بعد

.ثاره المترتبة عنهآینبغي علینا التطرق إلى توضیح شروطه، ثم 

شروط الوضع تحت الاختبار القضائي: أولا

مل لهذا النظام شروط متعددة بعضها یتعلق بالمتهم، و البعض الأخر یتعلق بالجریمة، و نج

:الحدیث عنهما بإیجاز على النحو التالي

الشروط المتعلقة بالمتهم-1

ممن تثبت جدارتهم به على طائفة معینة من المحكوم علیهم یقتصرإنّ تطبیق هذا النظام 

و أن إصلاحهم خارج السجن أفضل من إصلاحهم داخله، و للتأكد من ذلك ینبغي فحص 

و ظروفه و البیئة و الاجتماعیة، النفسیةو  الطبیةشخصیة المحكوم علیه من كافة النواحي 

المحیطة به، لكي یتمكن القاضي في ضوء النتائج التي یسفر عنها الفحص و الدراسة من تكوین 

و فحص ،)4(خلال فترة الاختبار)3(قناعة مسبقة بأن المحكوم علیه سوف یسلك السلوك القویم

، الطبعة الأولى، دار النفائس للنشر و التوزیع، حسني عبد الحمید، بدائل العقوبات السالبة للحریة في الشریعة الإسلامیة)1(

.155.، ص2007، عمان
.36.المرجع السابق، صسید كامل، شریف)2(
، 2009، عماندار وائل للنشر و التوزیع، الطبعة الأولى،محمد عبد االله الوریكات، أصول علمي الإجرام و العقاب،)3(

 .445.ص
بالنسبة لهذه المدة نجد أن غالبیة القوانین تضعها ما بین حدین أدنى و أقصى، و تمنح للقاضي سلطة تحدید المدة )4(

و یسمح له ذلك بالتعدیل فیها بالإنقاص أو الزیادة ،صلاح المحكوم علیه في ضوء ظروف كل حالة على حدةالمناسبة لإ

المرجع السابق، محمود نجیب حسني، علم العقاب،.بحسب التطور الذي یطرأ على شخصیة الموضوع تحت الاختبار

 . 601 و 600.ص



57

ویفترض أن یكون ،الدرایة و الخبرة بهذا العملالمحكوم علیه یجب أن یقوم به أشخاص لدیهم 

.)1(سابقا على الحكم

ضف إلى ذلك هناك من یشترط رضاء المحكوم علیه لتطبیق هذا النظام إلا أنّه مستبعد 

حسب غالبیة التشریعات ما دام أن الاختبار صورة من المعاملة العقابیة التي تفرض على المحكوم 

لإرادته وزنها في تطبیق هذه المعاملة، و هذا ما أخذ به المشرع علیه، فإنه لا یجوز أن یكون

الفرنسي إلا أنه ألزم القضاء بأن یخطر المحكوم علیه بالجزاء الذي قد یتعرض له إذا أخل 

.)2(بالتدابیر المقررة

الشروط المتعلقة بالجریمة-2

جرائم التي یجوز باستقراء التشریعات المقارنة نلاحظ أن هناك اتجاهین بصدد تحدید ال

للقاضي أن یقرر الوضع من أجلها تحت الاختبار القضائي، فالأول یقصر سلطة القاضي بالوضع 

تحت الاختبار على الجرائم التي لا تزید عقوبتها على حد معین، كالتشریع الفرنسي الذي حددها 

لأمریكیة بتطبیق سنوات حبسا، في حین سمحت بعض قوانین الولایات المتحدة ا5بمدة لا تتجاوز 

سنوات، أما 10هذا النظام على جمیع المتهمین الذین یحكم علیهم بالسجن لمدة لا تزید عن 

الاتجاه الثاني فقد اتجهت معظم الولایات في أمریكا إلى تطبیق هذا النظام على كل الجرائم 

إلا أن هناك الخ،...باستثناء بعض الجرائم الجسیمة مثل الخیانة العظمى، القتل و الاغتصاب

بعض الولایات تفرض قیدا واحدا یتمثل في ألا تكون الجریمة معاقب علیها بالإعدام و السجن 

.)3(المؤبد

و من جانبنا نعتقد أن عدم ارتكاب جرم جسیم یعد شرطا أساسیا للحكم بالاختبار القضائي 

العام و لا یخل بالعدالة كنظام بدیل ما دام أن تطبیقه على هذا النوع من الجرائم لا یمس بالردع 

.مما یساعد على التأهیل الاجتماعي بتطبیقه

ثار الوضع تحت الاختبار القضائيآ:ثانیا

.445.محمد عبد االله الوریكات، المرجع السابق، ص)1(
 .591 و 590.علم العقاب، المرجع السابق، ص،محمود نجیب حسني)2(
دار الكتب القانونیة،دون طبعة، نضال یاسین الحاج حمو العبادي، الاختبار القضائي في السیاسة العقابیة المعاصرة، )3(

 .254 -552.ص. ، ص2012القاهرة، 
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ثاره بحسب ما تنتهي إلیه فترة الاختبار و هنا تظهر سلطة القاضي سواء بتعدیل آیختلف 

.أو انتهائه بنجاح،أو إلغاء الاختبار القضائي،الالتزامات التي ینطوي علیها الاختبار القضائي

تعدیل الالتزامات خلال فترة الاختبار القضائي-1

تعتبر الالتزامات عناصر معاملة عقابیة تستهدف تأهیل الموضوع تحت الاختبار، غیر أن 

عناصر هذه المعاملة متطورة وفقا لما یرد على شخصیة المحكوم علیه من تطور و ما توحي به 

التي یسعى إلى الاندماج فیها، و یقتضي هذا التطور تعدیل هذه من ردود الفعل لدیه ولدى البیئة

التلاؤم بین الشخصیة الإجرامیة الالتزامات التي فرضها الحكم بالوضع تحت الاختبار لتحقیق 

المعاملة العقابیة التي تطبق علیه سواء بإضافة التزامات جدیدة أو حذف البعض منها إذا دعت و 

.)1(الضرورة لذلك

رف التشریع الفرنسي لقاضي تطبیق العقوبات سلطة تعدیل الالتزامات سواء و قد اعت

.)2(بالإضافة أو الحذف أو التغییر بحسب ظروف الموضوع تحت الاختبار

إلغاء أمر الوضع تحت الاختبار القضائي-2

یتقرر إلغاء الاختبار عند ارتكاب الموضوع تحته جریمة جدیدة أثناء فترة الاختبار، أو خرقه 

للالتزامات المناطة به، ویتبین ذلك من خلال التقاریر الدوریة التي تقدم من خلال ضابط الاختبار المكلف

فإن  )3(تأهیله اجتماعیابة و التقویم لم تفلح في علاجه و بالإشراف الاجتماعي، فإذا تبین له أن الرقا

لیوقع علیه الجزاء المناسب الحالة یستأنف السیر في إجراءات الدعوى الجنائیة القاضي في هذه 

.)4(الذي یستحقه

إنهاء الاختبار القضائي بنجاح-3

تتمثل أثار الاختبار القضائي في التزام الخاضع له لمجموعة من الالتزامات، بعضها ذو 

، و یترتب على احترامها تحقیق أثر وهو عدم صدور الحكم بالإدانة )1(خر سلبيطابع ایجابي و الآ

 .599 و 598.محمود نجیب حسني، علم العقاب، المرجع السابق، ص)1(
)2(BERNARD Bouloc, Op.cit, P.598.

.316.نضال یاسین الحاج حمو العبادي، المرجع السابق، ص)3(
منشورة الحلبي الطبعة الأولى، علي عبد القادر القهوجي و سامي عبد الكریم محمود، أصول علمي الإجرام و العقاب، )4(

.433.، ص2010الحقوقیة، لبنان، 
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تنفیذ و الوضع تحت الاختبار كأن لم یكن الفي صورته الأولى، أو اعتبار الحكم القاضي بوقف 

.)2(قي صورته الثانیة

نظام الاختبار القضائيتقییم :الفرع الثالث

تعرض نظام الاختبار القضائي للعدید من أوجه الانتقاد، كما قیل بالعدید من ممیزاته و فیما 

.ببیان مزایاه ه، ثم نتبعو الرد علیهایلي نستعرض أوجه النقد 

الاختبار القضائيعیوب: أولا

قیل أن نظام الاختبار القضائي منفذ إلى المساس بالحریات الفردیة و ذلك بوضعه -

.)3(ت على عاتق المحكوم علیه، الأمر الذي یشكل قیودا على حریة الشخصالتزاما

و رد على هذا الانتقاد بأن لا أساس له ما دام أن هذا النظام قد شرع كبدیل للحبس قصیر 

المدة، فهو لا یسلب الحریة كاملة كالحبس قصیر المدة،  و إنما یكتفي بتقییدها، فكیف یكون تقیید   

.)4(مساسا بها من سلبهاالحریة أشد 

قیل أن الاختبار القضائي لیس في جوهره سوى تخفیف العقوبة عن المجرمین، فهو یسهم -

.في زیادة معدلات الجریمة، و لا یشبع رغبة المجتمع في الانتقام من المجرمین

لتي تم الرد علیه أن هذا النظام لا یمكن الحكم علیه بناء على بعض حالات الفشل الفردیة ا

.)5(تظهر هنا و هناك، كما لا یمكن مقارنته بسلبیات عقوبة السجن

قیل أن هذا النظام لا یحقق اعتبارات العدالة و الردع العام، ذلك أنه یترك المحكوم علیه -

.حرا طلیقا دون عقاب

أنّ قوانین الدول المختلفة تتفاوت تفاوتا كبیرا فیما یتعلق بوضع الالتزامات، فعلى سبیل المثال المشرع حیث نجد )1(

الفرنسي نص على التزامات عامة تطبق على جمیع المتهمین الموضوعین تحت الاختبار القضائي كإتباع تعلیمات خاصة 

لسفر إلى االإقامة، و الحصول على إذن القاضي عند یبین تغییر مكان محل الإقامة، والعمل، و تقدیم ماتتعلق ب

ف الشخصیة لكل محكوم علیه، كمباشرة و الخ، و نص على التزامات خاصة یفردها القاضي بالنظر إلى الظر ...الخارج

ع نشاط مهني، أو تلقي تعلیم أو تدریس مهني، أو الإقامة في مكان معین، الامتناع عن الظهور في أماكن معینة، الامتنا

BERNARD.عن قیادة أنواع معینة من السیارات، الامتناع عن الاتصال ببعض الأشخاص Bouloc, Op.cit, P.P.

591-594.
.125.محمد سیف النصر عبد المنعم، المرجع السابق، ص)2(
.128.المرجع نفسه، ص)3(
.125.، المرجع السابق، صسعداويمحمد)4(
 .122 و 121.الیوسف، المرجع السابق، صلعزیز عبد االله بن عبد ا)5(
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رد علیه بأن هذا النظام لا یتعارض مع اعتبارات الردع العام لأن الخضوع للالتزامات التي 

و بالتالي فهو یحقق ،میلاتفرض على الموضوع تحت الاختبار تقید من حریته و تتضمن معنى الإ

.الردع العام بحیث یبقى تحت طائلة العقوبة إن هو خالف هذه الالتزامات

قیل أن الاختبار القضائي یطبق في بیئة المذنب التي نشأ فیها و هو الأمر الذي لا یغیر -

.من سلوكه

بأن تطبیق هذا النظام بما ینطوي من مساعدات ایجابیة سیغیر سلوك المختبر إلى رد علیه 

كما أن الاتجاهات الحدیثة في الفكر الجنائي ترى أن أفضل وسیلة للتأهیل هي التي تتم ،الأفضل

.)1(خارج أسوار السجن

افي من انتقد هذا النظام كونه یتطلب تكالیف كبرى سواء فیما یتعلق بتوفیر العدد الك-

.)2(الأخصائیین للفحص و المراقبة و المساعدة، أو الدعم المادي لانجاز هذه الأخیرة

ضرار التي یمكن أن تلحق بالمجتمع من جراء تنفیذ العقوبات قصیرة المدة و رد علیه بأن الأ

داخل المؤسسات العقابیة قد تكلف نفقات باهظة أكثر مما یتطلبه تطبیق هذا النظام، فضلا على

أنه غالبا ما یساهم في إنجاز هذا النظام  مجموعات  كبیرة  من المتطوعین الذین لا یكلفون الدولة 

.)3(ذكریقابلأي م

الاختبار القضائيمزایا:ثانیا

یعتبر الاختبار القضائي وسیلة فاعلة لمكافحة مساوئ العقوبات السالبة للحریة ذات المدة -

و بصفة خاصة لتلك الطائفة من المحكوم علیهم الذین لا یكفي لإصلاحهم مجرد تفادي ،القصیرة

ذلك إخضاعهم للإشراف وإمدادهم بالمساعدة فضلا عندخول المؤسسة العقابیة و التهدید بذلك، 

.)4(اللازمة و فرض رقابة قضائیة علیهم لمنعهم من الانحراف عن الطریق القویم

یضمن استمراریة الجاني بالإنفاق على عائلته و عدم حرمانهم من إن الاختبار القضائي -

.)5(مصدر رزقهم، بما یضمن لهم حیاة كریمة و یبعدهم عن الانحراف

 .129 و 128.ر عبد المنعم، المرجع السابق، صمحمد سیف النص)1(
 .425 و 424.م محمود، المرجع السابق، صعلي عبد القادر القهوجي و سامي عبد الكری)2(
 .425 و 424.نفسه، صالمرجع )3(
 .324 و 323.، صالسابقالمرجععلي عبد القادر القهوجي و سامي عبد الكریم محمود، )4(
.124.، المرجع السابق، صسعداويمحمد)5(
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یعتبر الاختبار القضائي ضمانة أفضل للضحیة من سلب حریة المحكوم علیه لتمكینه من -

هذا النظام تعویض الحصول على التعویض ذلك أن بعض التشریعات تشترط للاستفادة من

من ق إ ج، بحیث سمح للقاضي بإلزام 24المجني علیه، وهو ما قرره المشرع السوداني في المادة 

المتهم بتعهده قبل الإفراج عنه بدفع مبلغ مالي كتعویض عن الأضرار التي سببها الجرم الذي 

.)1(اقترفه

إصلاحه اجتماعیا بتركه یعیش یساعد الوضع تحت الاختبار الجاني على سرعة تأهیله و -

.)2(بین أحضان المجتمع و یتصل به مباشرة

إن تطبیق هذا النظام لا یفقد المحكوم علیه عمله، و یمكنه من مزاولة دراسته إن كان -

طالبا، ویحد من ازدحام السجون و تحمیلها فوق طاقتها و هو الأمر الذي یقف عقبة دون إصلاح 

.)3(السجون

العقابیةنرى أن نظام الوضع تحت الاختبار له دور مهم و أساسي في السیاسةوفي الأخیر 

المعاصرة خاصة لتفادي مثالب العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة مع إعادة الصفة الاجتماعیة 

في المنظومةبإدخاله تبني هذا النظام ندعو المشرع الجزائري إلى فإنناللمحكوم علیه، و لهذا

من مزایاه لمكافحة الحبس قصیر المدة أو على الأقل تطبیقه على فئة الأحداث ابیة للاستفادة العق

.كما هو في التشریع المصري

البدائل الحدیثة :المبحث الثاني

إضافة إلى البدائل التي تقوم على تعلیق تنفیذ العقوبة السالبة للحریة على شرط التجربة 

نذ أمد طویل إلى تجاوز بعض المبادئ التقلیدیة في القانون الجنائي حاولت التشریعات العقابیة م

بابتكار أنظمة عقابیة أخرى بدیلة قد تكون فعالة في تأهیل و إعادة إدماج المحكوم علیه في 

المجتمع من جدید بعیدا عن أسوار السجن و مساوئه، و من بین هذه البدائل تلك التي تسمح 

بأداء أمر معین و تكون في صورة إلزام المحكوم علیه للقیام بعمل للقاضي بإخضاع المحكوم علیه

معین یعود بالفائدة للصالح العام للتكفیر عن الذنب الذي اقترفه في حق المجتمع، و تمكینه من 

.131.محمد سیف النصر عبد المنعم، المرجع السابق، ص)1(
.125.، المرجع السابق، صسعداويمحمد)2(
.131.محمد سیف النصر عبد المنعم، المرجع السابق، ص)3(
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لصالح على شكل وحداتتقویم سلوكیاته، و في صورة أخرى إلزام المحكوم علیه بأداء مالي

.الخزینة العامة وهو ما یصطلح علیه بالغرامة الیومیة

، ثمّ الغرامة )الأوللمطلبا(و تبعا لما سلف سوف نتناول عقوبة العمل للنفع العام في 

).الثانيلمطلبا(في یومیة ال

العمل للنفع العام:المطلب الأول

ام العقابي التي تبنتها السیاسة یعد العمل للنفع العام في الوقت الحالي من أهم بدائل النظ

العقابیة المعاصرة كبدیل للعقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة، و تعاقبت التشریعات المقارنة على 

و من بینها التشریع الجزائري بموجب القانون رقم ،الأخذ بها كوسیلة لإعادة إدماج المحكوم علیهم

.متمم لقانون العقوباتالمعدل و ال2009فیفري 25المؤرخ في 09-01

و في الأخیر ،سیأتي في سیاق هذا المطلب تبیان مفهوم العمل للنفع العام، ثم نبین أحكامهو 

.بتقدیر قیمته العقابیةنقوم 

  ممفهوم العمل للنفع العا:الفرع الأول

الدراسة التعرض أولا لتعریفه حتى یتسنى لنا فهم النظام القانوني للعمل للنفع العام تفترض

.ثم نبرز شروطه المختلفة

تعریف العمل للنفع العام: أولا

یقصد بعقوبة العمل للنفع العام العقوبة التي تصدرها جهة قضائیة مختصة تتمثل في القیام 

المؤسسة العقابیة لقضاءإدخاله دون أجر، بدل من للنفع العام من طرف المحكوم علیه بعمل 

، أو هو قیام الجانح بعمل یعود بالفائدة على المجتمع تكفیرا عن الخطأ )1(العقوبة السالبة للحریة

.)2(المرتكب من طرفه دون مقابل

و قد تبنت معظم التشریعات المقارنة هذا النظام و من بینها التشریع الفرنسي الذي تناوله 

نص علیه في نفس قانون العقوبات ، و83-466قانون البموجب 1983جوان 10لأول مرة في 

، ضرورة تعمیم تطبیق بدائل العقوبات السالبة للحریة في الجزائر، ملتقى حول بدائل العقوبات، كلیة بركانيأعمر)1(

.2011بجایة، ، الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة
اجد مقال متو .، قاضي تطبیق العقوبات و نائب عام مساعد بمجلس قضاء بجایة، عقوبة العمل للنفع العامعمر مازیت)2(

http/www.cour:على الموقع الالكتروني التالي de bejaia.mjustice.dz، على  2014-04-25تاریخ الدخول

.17:15الساعة 
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، و یتم النطق بها على أنّها عقوبة أصلیة في 08-131في المادة  1992ام الجدید الصادر ع

قا لما جاء في بعض الجرائم التي لا یمكن الجمع فیها بین العمل للنفع العام و عقوبة أخرى وف

على تلك العقوبة باعتبارها من نفس القانون 17-131، كما نصت المادة ق ع 09-131المادة 

.)1(عقوبة تكمیلیة في جرائم قانون المرور، و المخالفات من الدرجة الخامسة

479، ق ع 18ر المدة في المادة في حین أخذه المشرع المصري كعقوبة بدیلة للحبس قصی

أشهر الحق في طلب استبدال هذه العقوبة 3، بحیث یكون للمحكوم علیه بالحبس لمدة ج إق 

.)2(لتشغیله خارج السجن إذا لم تكن عقوبة الحبس مقترنة بالأشغال الشاقة

ق ع  1مكرر5في المادة 01-09و قد أخذ به كذلك المشرع الجزائري بموجب القانون 

"التي تنص كما یلي یمكن للجهة القضائیة أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقیام المحكوم :

ساعة )600(ساعة و ستمائة )40(ون أجر، لمدة تتراوح بین أربعین علیه بعمل للنفع العام بد

شهرا، لدى شخص )18(عن كل یوم حبس، في أجل أقصاه ثمانیة عشر )02(بحساب ساعتین 

".معنوي من القانون العام و ذلك بتوافر الشروط الآتیة ...

شروط العمل للنفع العام:ثانیا

وشروط تخص العقوبة، و أخرى تتعلق بالحكم أو قرار هناك شروط تتعلق بالمحكوم علیه، 

:من ق ع ج كما یلي 2و  1مكرر5و جاءت هذه الشروط ضمن المادتین ،الإدانة

الشروط المتعلقة بالمحكوم علیه-1

أن لا یكون مسبوقا قضائیا، لأنّه من البدیهي أن المسبوق قضائیا في غالب الأحیان لا -

خلافا لذلك فإن قانون العقوبات الفرنسي فتح المجال للاستفادة من ،)3(یستفید من الظروف المخففة

و یقر بإمكانیة الحكم بهذه العقوبة ،هذا النظام بغض النظر عن الماضي الإجرامي للمحكوم علیه

.)4(لمن كان مسبوقا قضائیا

.99.بوسري، المرجع السابق، صعبد اللطیف)1(
محمد راشد جاسم الخدیم العنتلي، المرجع السابق، :و في نفس المعنى.327.محمود طه جلال، المرجع السابق، ص)2(

 . 221و  220.ص
، المجلة الجزائریة عقوبة العمل للنفع العام بین اعتبارات السیاسة العقابیة المعاصرة و الواقع الجزائري، زیدومةدریاس)3(

  .  150.ص ،2011الجزائر، العدد الرابع، الاقتصادیة و السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة و للعلوم القانونیة
.51.شینون، المرجع السابق، صخالد)4(
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سنة على الأقل یوم ارتكاب الوقائع المنسوبة إلیه، هذا الشرط 16لا یقل سنه عن ن أ-

قتضیه قانون العمل و مختلف الاتفاقیات الدولیة اللذین لا یجیزان تشغیل الأطفال قبل هذا السنی

.)1(سنة فیمكن أن یعملوا فقط في إطار عقود التمهین 18و  16أما بین 

وعقوبة هذه الأخیرةموافقته الصریحة على عقوبة العمل للنفع العام، أي أن له الخیار بین -

الحبس، فالقاضي مجبر على تخیر المحكوم علیه مما یستلزم حضور المحكوم علیه جلسة النطق 

ذلك بموجب و  ریاس، فرضاء المحكوم علیه شرط قانوني حتى لا یسیر العمل ق)2(بالعقوبة لأخذ رأیه

ن إخضاع أي لا یمك: " هلحقوق الإنسان التي تنص في مادتها الرابعة على أنّ المعاهدة الأوروبیة 

.)3("شخص لعمل شاق أو جبري

الشروط المتعلقة بالعقوبة -2

سنوات حبسا، لأنّه في حالة 3أن لا تتجاوز العقوبة الأصلیة المقررة للجریمة المرتكبة مدة -

.تجاوز العقوبة لتلك المدة نكون دون شك أمام جنحة خطیرة

.أن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها مدة سنة حبسا نافذا-

ساعة  300إلى  20ساعة للبالغ، و من 600ساعة إلى 40أن تتراوح مدة العمل من -

الصادر 2009-1436بالنسبة للقاصر، و تجدر الإشارة أنّ المشرع الفرنسي بموجب القانون 

، و بموجبه تمّ تخفیض مدة ق ع 08-131أین عدل أحكام المادة 2009نوفمبر 24بتاریخ 

هذا النسبة للبالغین و حتى الأحداث و ساعة ب 210إلى  20العمل للنفع العام حیث أصبحت من 

ق 17-131(ساعة في مادة المخالفات  120إلى  20، و من )ق ع 22-131( في مواد الجنح 

.)4(شهرا18، یتم تنفیذها خلال )ع

الإدانةشروط متعلقة بحكم أو قرار -3

.150.زیدومة، المرجع السابق، صدریاس)1(
الردع الخاص للمحكوم علیه، مذكرة ماجستیر، جامعة الحاج غضبان، تعدد أنماط العقوبة و أثره في تحقیق زهرة)2(

 .59.ص ،2012باتنة، ، لخضر
جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة ، دراسة مقارنة، مجلةالعمل للنفع العام في السیاسة العقابیة المعاصرةصفاء أوتاني، )3(

  . 439.ص ،2009القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة دمشق، العدد الثاني، و 
 . 151و  150.زیدومة، المرجع السابق، صدریاس)4(
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یجب أن یتضمن الحكم أو القرار القاضي بعقوبة العمل للنفع العام تحت طائلة البطلان ما 

:یلي

ضرورة ذكر العقوبة الأصلیة و أنها استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام، و تكمن أهمیة هذا -

لنفع العامالشرط في حالة ما إذا أخل المحكوم علیه بالالتزامات المفروضة علیه بموجب العمل ل

.بحیث تطبق علیه عقوبة الحبس المنطوق بها

.ذكر حضور المحكوم علیه في الجلسة مع علمه بها و قبوله أو رفضه العقوبة البدیلة-

.ضرورة ذكر الحجم الساعي لعقوبة العمل للنفع العام-

العمل تنبیه المحكوم علیه إلى أنّه في حالة إخلاله بالالتزامات المترتبة عن تنفیذ عقوبة -

، و هذا التنبیه یعتبر بمثابة إنذار یقید إرادة المحكوم علیه )1(للنفع العام تنفذ علیه العقوبة الأصلیة

.)2(في احترام الالتزامات المفروضة علیه بما یسمح بتهذیبه و إصلاحه مجددا

أحكام العمل للنفع العام:الفرع الثاني

عقوبة العمل للنفع العام، ثم طبیقتمن خلال هذا الفرع سندرس الجهات المشرفة على

.تنفیذها لىنتطرق إلى الآثار المترتبة ع

الجهات المشرفة على تطبیق العمل للنفع العام: أولا

تتمثل الجهات التي تتولى تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام في كل من النیابة العامة و قاضي 

الجهات المستقبلة للمحكوم علیهم و دورهم في تفعیل هذه فضلا عن بروز دورتطبیق العقوبات، 

.العقوبة

دور النیابة العامة في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام-1

فإنّه یعهد إلى النائب العام 2009أفریل 21المؤرخ في 2وفقا للمنشور الوزاري رقم 

بذلك تقضي بعقوبة العمل للنفع العام و القرارات التي القیام بإجراءات تنفیذ الأحكام و المساعد مهمة 

:تقوم النیابة العامة بعد صیرورة الحكم نهائیا بما یلي

:التسجیل في صحیفة السوابق القضائیة -أ

.152.فسه، صالمرجع ن)1(
.104.بوسري، المرجع السابق، صاللطیفعبد )2(
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636، 626،630، 618ه على أنّه تطبیقا لأحكام الموادینص المنشور الوزاري السالف ذكر 

  :ق إ ج

تتضمن العقوبة الأصلیة مع الإشارة في الهامش 1تقوم النیابة العامة بإرسال القسیمة رقم -

.أنها استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام

.العقوبة الأصلیة و عقوبة العمل للنفع العام2یجب أن تتضمن القسیمة رقم -

.خالیة من الإشارة إلى العقوبة الأصلیة أو عقوبة العمل للنفع العام3تسلم القسیمة رقم -

لیه بالالتزامات المفروضة علیه في مقرر العمل للنفع العام الذي عند إخلال المحكوم ع-

للمعني لتنفذ بصورة عادیة 1یصدره قاضي تطبیق العقوبات، ترسل بطاقة لتعدیل القسیمة رقم 

.)1(كعقوبة حبس نافذ مع تقیید ذلك على هامش الحكم أو القرار

إجراءات تطبیق العمل للنفع العام -ب

أو القرار المتضمن عقوبة العمل للنفع العام نهائیا، ترسل نسخة من بمجرد صیرورة الحكم-

.الحكم أو القرار النهائي بالإضافة إلى مستخرج منها إلى النیابة العامة المختصة للتنفیذ

بالإضافة ،تقوم النیابة العامة في نفس الوقت بإرسال نسخة من الحكم أو القرار النهائي-

.)2(إلى مستخرج منها إلى قاضي تطبیق العقوبات لیتولى تطبیق العقوبة

:دور قاضي تطبیق العقوبات-2

من قانون العقوبات فقد أسندت مهمة تطبیق عقوبة العمل للنفع 3مكرر5بالعودة إلى المادة 

العام باعتبارها عقوبة بدیلة لقاضي تطبیق العقوبات و الذي یقوم بمجرد توصله بالملف من طرف 

:النیابة العامة بما یلي

استدعاء المعني بواسطة محضر قضائي في عنوانه المدون بالملف، و ینوه في هذا الاستدعاء -

حبس الأصلیة، و بهذا إلى أنه في حالة عدم حضوره في التاریخ المحدد تطبق علیه عقوبة ال

:فإن قاضي تطبیق العقوبات أمام حالتین

امتثال المعني للاستدعاء ةحال- أ

، ملتقى تكویني حول العمل للنفع العام، فندق مازفران، "التجربة الفرنسیة"، محاضرة حول العمل للنفع العامعمر جبارة)1(

.4.، ص2011أكتوبر،  6و  5زرالدة، الجزائر، یومي 
.4.نفسه، صالمرجع )2(
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:یقوم قاضي تطبیق العقوبات باستقبال المحكوم علیه لیتأكد من

هویته كما هي مدونة في الحكم أو القرار الصادر بالإدانة و التعرف على وضعیته الاجتماعیة -

لقاضي تطبیق العقوبات الاستعانة بالنیابة العامة للتأكد من صحة والمهنیة و العائلیة، و یمكن

.المعلومات التي یدلي بها المعني

عرض المعني على طبیب المؤسسة العقابیة بمقر المجلس القضائي أو بمقر المحكمة حسب -

الحالة لفحصه، و تحریر تقریر عن حالته الصحیة لتمكین قاضي تطبیق العقوبات من اختیار 

ة العمل الذي یتناسب و حالته البدنیة، و عند الاقتضاء و لنفس الغرض یمكن عرض طبیع

.)1(خر، ثم یحرر بطاقة معلومات شخصیة تضم إلى ملف المعنيآالمعني على طبیب 

ن فكرة عن شخصیة المعني و مؤهلاته، یختار له عملا من بین و بعد أن یكون قد كوّ -

قدراته والتي ستساهم في اندماجه الاجتماعي دون التأثیر المناصب المعروضة التي تتلاءم و 

.على السیر العادي لحیاته المهنیة و العائلیة

سنة، فیتعین على قاضي تطبیق  18و  16أما بالنسبة لفئتي النساء و القصر ما بین 

محیطهم العقوبات مراعاة الأحكام التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بتشغیلهم كعدم إبعاد القصر عن 

.الأسري و الاستمرار في مزاولة دراستهم عند الاقتضاء

ه و فیما یخص المحكوم علیه بعقوبة العمل للنفع العام و الذي كان رهن الحبس المؤقت، فإنّ 

تخصم مدة الحبس المؤقت التي قضاها بحساب ساعتین عمل عن كل یوم حبس، ثم تستبدل المدة 

.لیؤدیها عملا للنفع العامالمتبقیة من عقوبة الحبس الأصلیة 

و بالنسبة للضمان الاجتماعي فإن المحكوم علیه یتم تأمینه اجتماعیا و تتحمل الدولة دفع 

.و هذا ما یوفر حمایة اجتماعیة للمحكوم علیه،أقساط التأمین

و بعد ذلك یصدر القاضي مقرر بالوضع یعین فیه المؤسسة التي تستقبل المعني و كیفیات  

.)2(ة العمل للنفع العامأداء عقوب

حالة عدم امتثال المعني للاستدعاء -ب

 . 14و  13.، المرجع السابق، صمازیتعمر)1(
  .15 -13.ص. ، المرجع السابق، صمازیتعمر)2(
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ستدعاء رغم ثبوت تبلیغه شخصیا إذا لم یحضر المحكوم علیه في التاریخ المحدد في الا

دون تقدیم عذر جدي من قبله، أو ممن ینوبه، یقوم قاضي تطبیق العقوبات بتحریر محضر بعدم و 

یرسله إلى )تبلیغ الشخص، عدم تقدیم عذر جدي(اتخاذها المثول یشمل عرضا للإجراءات التي تم

النائب العام المساعد الذي یقوم بدوره بإخطار مصلحة تنفیذ العقوبات لكي تقوم بباقي إجراءات 

.)1(لعقوبة الأصلیة و المتمثلة في حبس المحكوم علیهاتنفیذ 

دور الجهة المستقبلة في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام  -3

من ق ع  ج  أن یكون استنفاذ عقوبة العمل للنفع العام لدى أحد 1مكرر5أوجبت المادة 

و هذا خلافا للمشرع الفرنسي الذي وسع من هیئات الاستقبال ،)2(الأشخاص المعنویة العامة

، و لم یحدد المشرع الجزائري )3(لتشمل الجماعات المحلیة و الإدارات العمومیة، و الجمعیات

عادة و )4(نوع العمل الذي یقوم به المحكوم علیه و ترك ذلك لتقدیر قاضي تطبیق العقوباتطبیعة و

ما تتصل هذه الأعمال بتحسین البیئة الطبیعیة كإعادة غرس الغابات، إصلاح و ترمیم الآثار 

.)5(الخ...التاریخیة، و إنارة الطرق، و نظافة الشواطئ، و أعمال التضامن

لمؤسسة المستقبلة وضع المحكوم علیه ضمن فریق عمل مستعد و من المهام المسندة ل

احترام حجم ساعات العمل المحددة، الحرص على أن یكون العمل المقترح موافقا لتشریع ،لاستقباله

العمل إخطار قاضي تطبیق العقوبات بكل غیاب أو الطوارئ التي قد تحدث، وتقدیم ورقة الحضور

.عند اللزوم بكیفیة انجاز العمل لقاضي تطبیق العقوباتالخاصة بالمحكوم علیه مرفقة 

بعد انتهاء المحكوم علیه من تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام یحرر قاضي تطبیق العقوبات  و

إشعارا بتنفیذ العقوبة، ثم یرسل هذا المقرر إلى النیابة العامة التي ترسل بدورها نسخة عنه إلى 

ة قصدي مرباح، ورقلة، محمد لخضر بن سالم، عقوبة العمل للنفع العام في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامع)1(

 .79و  78.، ص2011
لعام و إجراءات تنفیذها في التشریع الجزائري، ملتقى حول بن میسیة، ضوابط الاستفادة من عقوبة العمل للنفع انادیة )2(

.2011، ، بجایةبدائل العقوبات، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة
)3(JACQUES Leroy, Droit pénal général, L.G.D.J, Paris, 2003, P.393.
.94.شینون، المرجع السابق، صخالد)4(
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة السالبة للحریة و ظاهرة اكتظاظ المؤسسات العقابیة في الجزائرالعقوبات خوري، عمر )5(

.592.، ص2008الرابع، عدد الو الاقتصادیة و السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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و على هامش الحكم 1قسیمة رقم مصلحة صحیفة السوابق القضائیة للتأشیر بذلك على ال

.)1(رارالقأو 

ثار تطبیق عقوبة العمل للنفع العامآ: ثانیا

یؤدي تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام إلى عدة أثار، فقد تنقضي بنجاح كما قد تعتریها عراقیل 

.و إشكالات أثناء تنفیذها، كما یمكن أن تلغى

انتهاء عقوبة العمل للنفع العام بنجاح-1

التزاماته المفروضة علیه على أحسن وجه تقوم الهیئة المستقبلة عند قیام المحكوم علیه بتنفیذ 

بإخطار قاضي تطبیق العقوبات و ضابط الاختبار أو الموظف الاجتماعي بالتنفیذ الحسن للعقوبة 

ففي التشریع الفرنسي تسلم للمحكوم علیه شهادة تثبت قیامه بالعمل المطلوب منه انجازه من طرف 

، أما في التشریع سنوات5ر بقوة القانون خلال أجل فید من رد الاعتباالمؤسسة المستقبلة و یست

السالف الذكر فإنه یحرر قاضي تطبیق العقوبات إشعار 02الجزائري فحسب المنشور الوزاري رقم 

بانتهاء تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام یرسله إلى النیابة العامة و التي تقوم بإرسال نسخة منه إلى 

.)2(و على هامش الحكم أو القرار1ابق القضائیة للتأشیر بذلك على القسیمة رقم مصلحة السو 

تعلیق عقوبة العمل للنفع العام-2

أثناء تنفیذ المحكوم علیه لعقوبة العمل للنفع العام قد تعترضه أسباب تحول دون تنفیذه لهذه 

لات التي یمكن أن من ق ع ج تعرض جمیع الإشكا3مكرر 5العقوبة، و عملا بأحكام المادة 

تعیق التطبیق السلیم لعقوبة العمل للنفع العام على قاضي تطبیق العقوبات الذي یمكنه في هذا 

الصدد اتخاذ أي إجراء لحل هذه الإشكالات لا سیما فیما یتعلق بتعدیل البرنامج أو تغییر المؤسسة 

.)3(المستقبلة

إخلال المحكوم علیه بالتزامات العمل للنفع العام-3

.نادیة بن میسیة، المرجع السابق)1(
.112.شینون، المرجع السابق، صخالد)2(
 .157.ص ، المرجع السابق،زیدومةدریاس)3(
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المترتبة على عقوبة العمل للنفع العام دون عذر بالالتزاماتعلیه  مفي حالة إخلال المحكو 

اللازمة لتنفیذ العقوبة الأصلیة الإجراءاتتخاذاجدي یخطر قاضي تطبیق العقوبات النیابة العامة 

  .ق ع ج 4مكرر 5و هذا ما نجده في نص المادة 

المحكوم علیه بالالتزامات الناشئة عن عقوبة إخلالغیر أنه في التشریع الفرنسي في حالة 

 أورو 30000فإنه یتابع بها كجریمة معاقب علیها بسنتین حبس و غرامة قدرها العمل للنفع العام 

.)1(ق ع 42-434حسب نص المادة 

عقوبة العمل للنفع العامتقییم:الفرع الثالث

غیر أنها و لهذا سنقوم بتبیانها ثم الرد علیها، واجهت هذه العقوبة البدیلة بعض الانتقادات 

:لا تخلو من المزایا و نذكر منها

العمل للنفع العامعقوبة عیوب: أولا

قیل بأن عقوبة العمل للنفع العام بإمكانها إحداث صراع بین نقابات العمال بسبب استقبال -

.ا یسبب مشكل البطالة أعداد جدیدة من العمال الذین ینافسون العمال الأحرار و هذا م

ورد على أن احتمال التعارض مع العمل الحر غیر قائم، ذلك أن الأعمال التي یقوم بها 

عمل الحر، فضلا عن أن هذا التخوف لا للالمحكوم علیه یتم تحدیدها بدقة و لا تشكل أي منافسة 

 .يمحل له في الكثیر من الدول التي تقوم حكوماتها بأعمال التوجیه الاقتصاد

أعترض على نظام العمل للنفع العام على أساس أن الكثیر من المحكوم علیهم قد لا -

.)2(یجیدون الأعمال التي قد یحكم علیهم بأدائها

بأنه لا أساس له من الصحة لأنه یفترض أن المحكوم علیهم قد أخطروا بنوع یه لتم الرد ع

یخضعون لبرامج تدریبیة و مهنیة و كذا رقابیة العمل و تمت الموافقة علیه، زیادة على ذلك فإنهم 

.)3(یذ العقوبةفأثناء تن

مما  یؤدي إلى إضعاف القیمة شعور بضعف النظام العقابيأنه  یولد لدى الجمهور قیل -

.)1(الرادعة للعقوبة

)1(SYLVAIN Jacopin, Droit pénal général, Bréal, Paris, 2011, P.404.
 . 401و 400.محمد سیف النصر عبد المنعم، المرجع السابق، ص)2(
.147.زیدومة، المرجع السابق، صدریاس)3(
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 ةبل ثملم یصبح الهدف الوحید للعقوبة، تم الرد على هذا الانتقاد على أساس أن الردع 

كما أن قیام المحكوم علیه ،أغراض أخرى لا تقل أهمیة كإصلاح المحكوم علیه و إعادة تأهیله

بهذه الأعمال و مشاهدة الغیر له و هو یؤدیها مع العلم أنها مفروضة علیه كفیل لتحقیق هدف 

.)2(العقوبة في الردع

العمل للنفع العامعقوبة مزایا:ثانیا

:العام بعدة مزایا نذكر منهاو تتمیز عقوبة العمل للنفع 

قیل أن نظام العمل للنفع العام یجنب المحكوم علیه مساوئ الحبس قصیر المدة، فقد أثبتت -

.)3(التأهیللى الجریمة و القدرة على الردع و نجاحا كبیرا في الحد من العقاب و مكافحة العود إ

كبیر في الحد من ظاهرة یحقق هذا النظام أغراض اقتصادیة مهمة لأنه یسهم إلى حد -

اكتظاظ السجون التي تشل عملیة التأهیل الاجتماعي، و تكلف الدولة نفقات باهظة و هو ما 

یشكل هدرا للمال العام دونما تحقیق فائدة، و یحقق مكاسب للدولة، من جهة أخرى تتجسد فیما 

یوفر كثیر من النفقات ینجزه المحكوم علیه من أعمال ضمن الإدارات و المرافق العامة، و هو ما 

.)4(على الدولة ما دام أن هذا العمل یتم بدون أجر

یسمح العمل للنفع العام بعدم قطع الصلة بین المحكوم علیه و المجتمع الخارجي، و من -

فهو لا یفقده عمله و تتاح له الفرصة للتآلف مع أفراد عائلته و الإشراف علیها، فلا یضیع ثمّ 

ب الرقابة ه إبعاده عن الوقوع في هاویة الجریمة من جدید نتیجة غیامصدر رزقه ما من شأن

.)5(الحاجة الاقتصادیةأو 

إصلاح الأضرار تساعد عقوبة العمل للنفع العام المحكوم علیه من توجیه عمله إلى-

إلى ترضیة  الضحیة، و بالتالي القضاء علىفي النهایة یؤدي و هو ما عن الجریمة الناتجة

.47.ریف سید كامل، المرجع السابق، صش)1(
.401.النصر عبد المنعم، المرجع السابق، صمحمد سیف )2(
 .329و  328.حمود طه جلال، المرجع السابق، صم)3(
  .444و  443.صفاء أو تاني، المرجع السابق، ص)4(
.301.بد المنعم، المرجع السابق، صمحمد سیف النصر ع)5(
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.)1(یدفع المحكوم علیه إلى ارتكاب الجریمة من جدیدعامل قد 

.تمكن المحكوم علیه من مواصلة دراسته و تكوینه الشيء الذي لا یؤثر على مستقبله-

زیادة في نسبة الید العاملة لدى مؤسسات الدولة و قیامها بتحقیق الأعمال التي تعجز على -

).2(تمویلها

في وقت  مختار فلیونلسجون و إعادة الإدماجدارة االعام لإقد كشف المدیر فو للإشارة 

محكوم 867سابق بعد مرور سنة من دخول عقوبة العمل للنفع العام حیز التنفیذ عن استفادة 

محكوم علیهم 6800في ذات السیاق عن استفادة 2012، و أعلن في سنة )3(بهذه العقوبةعلیهم 

بعقوبة العمل للنفع العام و هذا ما یبین نجاح هذه العقوبة في التجربة الجزائریة، حیث أنها تخلّص 

المنظومة العقابیة من مساوئ العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة، و تحفظ لعدد كبیر من 

الدولة على  نفقاتتقرارهم في محیطهم الاجتماعي و الأسري، ومن شأنها تقلیص المحكوم علیهم اس

المؤسسات العقابیة و المساجین وتخفیف من حدة اكتظاظ السجون و تجنب اعتماد العقوبات 

.)4(الكلاسیكیة التي تخلق بیئة قد تكون مساعدة على الجریمة

الغرامة الیومیة:المطلب الثاني

الیومیة الصورة الحدیثة للغرامة و التي أخذت بها مختلف التشریعات الحدیثة تعتبر الغرامة 

لتجاوز مساوئ الغرامة في شكلها التقلیدي، و لجعلها أكثر تناسبا مع ظروف المحكوم علیه تحقیقا 

لفاعلیتها في تفرید العقاب و لتفادي مساوئ العقوبة السالبة للحریة التي تتحول لها الغرامة في حالة 

  .دم دفعهاع

و في الأخیر ننهي ،و سیأتي في سیاق هذا المطلب تحدید مفهوم الغرامة الیومیة و أحكامها

.بتقدیر قیمتها و ذلك في الفروع الآتیة

.216.م العنتلي، المرجع السابق، صجاسم محمد راشد الخدی)1(
 . 145و  144.زیدومة، المرجع السابق، صدریاس)2(

سابقا بمؤسسة إعادة التربیة مختار فلیوندارة السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسینلإتصریح  المدیر العام (3)

،/=http://www.djazairess.com/search?q:متواجد على الموقع الالكتروني التاليمقالیل بالحراش،هو التأ

.14:05، على الساعة 2014مارس 29تاریخ الدخول 
.مقال صحفي بعنوان الحكومة تحضر لاستبدال عقوبة السحن بأحكام بدیلة، المرجع السابق)4(
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مفهوم الغرامة الیومیة:الفرع الأول

تتمیز الغرامة الیومیة بكونها أكثر تنظیما و توافقا لظروف المحكوم علیه و أكثر عدالة من 

.الغرامة في صورتها التقلیدیة، و سنحاول فیما یلي تعریف الغرامة الیومیة و صورها

تعریف الغرامة الیومیة: أولا

قانون العقوبات من خلال مشروع العشریند ظهور الغرامة الیومیة إلى بدایة القرن و یع

ا السباقة في تطبیق هذا النظام جون ثیران، و تعتبر فلندإلى الذي ینسب 1916لسنة السویدي 

، ثم انتشرت هذه العقوبة بعد ذلك في 1931، أما السوید طبقته في عام 1921ذلك في عام و 

و نص 1983جوان 10قانون ال، و أخذ بها المشرع الفرنسي بموجب )1(العدید من التشریعات

، و ما یستشف من 25-131، 9-131، 5-131علیها في قانون العقوبات الجدید في المواد 

une"مستحدث و جدید للغرامة التقلیدیةخلال هذه المواد أنّ هذه العقوبة هي شكل  modalité de

l’amende"

"و یمكن تعریفها على أنه à"إلزام المحكوم علیه بأن یدفع للخزینة : verser au trésor"

و ذلك في ضوء دخل ،مبلغا مقدرا على شكل وحدات یومیة یترك للقاضي تحدید عددها و قیمتها

المحكوم علیه و أعبائه و جسامة الخطورة أو الضرر الذي سببته الجریمة، بحیث یكون مبلغ 

)2("دهاالغرامة الإجمالي المتوجب دفعه معادلا لحاصل ضرب قیمة الوحدة الیومیة في عد

یها بأنها غرامة لأجل بمعنى قیام القاضي بالحكم على المحكوم علیه بمبلغ معین یتم لیصطلح عو 

مضروبة في عدد أیام الغرامة المحدد في بدفع الغرامة الیومیةدفعه یومیا لمدة معینة و یقوم 

یل المثال عند قیام ، فعلى سب)3(الحكم، لا یكون مستحقا إلا في نهایة المدة المحددة لأیام الغرامة

لتكن مثلا عدد هذه الأیام و  أولاالقاضي بتحدید عقوبة الغرامة الیومیة بحق جان ما، فإنه یحدد 

ورو، و بالتالي فإن أیوما، ثم علیه أن یحدد القیمة النقدیة لكل یوم كأن یجعله مساویا لمائة 40

ورو، و یكونأ 4000ورو یساوي أ 100*یوم40مبلغ الغرامة المستحق دفعه في هذه الحالة هو 

یوما40لمثالنا بعد التي حددها القاضي بالنسبة مستحق الأداء في نهایة عدد الأیام هذا المبلغ 

.66.ر عبد المنعم، المرجع السابق، صمحمد سیف النص)1(
 .334و  333.محمود طه جلال، المرجع السابق، ص)2(
 .60و  59.السابق، صریف سید كامل، المرجع ش)3(
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.)1(من صیرورة الحكم باتا

و هذا ما یمیزها عن الغرامة التقلیدیة التي تلزم المحكوم علیه بدفعها بالتاریخ الذي یكون فیه 

، و ما یمیز كذلك عقوبة أیام الغرامة أنها أكثر مرونة من الغرامة )2(بالإدانة نافذاالحكم الصادر 

م و دخل ءالتقلیدیة، لأنها تتیح للقاضي استخدام سلطاته التقدیریة في تفرید هذه العقوبة بما یتلا

.)3(المحكوم علیه، مما یجعلها أكثر عدالة من الغرامة العادیة

  ةصور الغرامة الیومی:ثانیا

بالعودة إلى التشریع الفرنسي نجد أن الغرامة الیومیة یأخذ بها كعقوبة بدیلة للحبس في 

.الجنح، كما یأخذ بها كعقوبة تكمیلیة في بعض الجرائم الأخرى

الغرامة الیومیة كعقوبة بدیلة للحبس-1

المدة في اعتبر المشرع الألماني عقوبة الغرامة الیومیة كبدیل للعقوبة السالبة للحریة قصیرة

و هو نفس النهج الذي سار علیه ،أشهر6الحالات التي لا تتجاوز فیها العقوبة الحبسیة أكثر من 

المشرع النمساوي و الذي یجیز حلول الغرامة الیومیة محل الحبس قصیر المدة أو الأحكام التي  

فإن الغرامة 1998سنةلكان یمكن إیقاف التنفیذ فیها، أما في مشروع قانون العقوبات السویسري 

.أشهر6الیومیة هي عقوبة مالیة رئیسیة، و یمكن إنزالها كبدیل للحبس الذي لا یتجاوز 

ن المشرع الفرنسي قررها كعقوبة بدیلة للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة، و هذا أفي حین 

یستخلص من نص ، و احتفظ لها بمكانتها و هذا ما 1983هو الهدف من إدخالها في قانون 

أن  ةق ع و التي تقرر إذا كانت الجنحة معاقب علیها بالحبس یجوز للمحكم5-131المادة 

، و هذا ما یؤكد اتجاه إرادة المشرع إلى اعتبار عقوبة الغرامة )4(تقضي بعقوبة الغرامة الیومیة

الجمع بین یمنع9-131غیر أن المشرع الفرنسي في نص المادة ،الیومیة كبدیل لعقوبة الحبس

الغرامة الیومیة و الغرامة العادیة في حكم واحد، فهي لیست بدیل لعقوبة الحبس فقط، و إنما أیضا 

ز الحكم بعقوبة اتكون الجنحة معاقب علیها بالحبس لجو  أنلعقوبة الغرامة العادیة، إلا أن اشتراط 

.244.خدیم العنتلي، المرجع السابق، صجاسم محمد راشد ال)1(
.59.ریف سید كامل، المرجع السابق، صش)2(
.334.حمود طه جلال، المرجع السابق، صم)3(
 .68و  67.محمد سیف النصر عبد المنعم، المرجع السابق، ص)4(
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غرامة في الجنح المعاقب الغرامة الیومیة یعني أن هذه الأخیرة لا یمكن أن تحل محل عقوبة ال

.)1(علیها بالغرامة وحدها

إلا أن هناك جانب من الفقه یرى بأن الغرامة الیومیة عقوبة قائمة بذاتها و بالتالي لا یمكن 

اعتبارها بدیلا للحبس ما دام أنها تسمح باجتماعها مع هذا الأخیر، غیر أنه یمنع أن تجتمع مع 

.)2(الغرامة العادیة

ا نرى أن هذا الرأي الأخیر غیر صحیح لكون المشرع الفرنسي نص بصریح و من جانبن

بأنه إذا كانت الجنحة معاقب علیها بالحبس یجوز للمحكمة أن تقضي 5-131العبارة في المادة 

.بالغرامة الیومیة

الغرامة الیومیة كعقوبة تكمیلیة–2

ما یتعلق بقانون المرور، كجریمة فیلغرامة الیومیة عقوبة تكمیلیة اعتبر المشرع الفرنسي ا

أنها لا 5-131الخ، كما یلاحظ من خلال أحكام المادة ...القیادة في حالة السكر و جریمة الفرار

تمنع القاضي من الحكم بالغرامة الیومیة إلى جانب عقوبة الحبس، و أن أكثر الاحتمالات التي 

ة الحبس هي عندما یكون الحكم بالحبس یمكن أن تطبق فیها الغرامة الیومیة إلى جانب عقوب

مشمولا بوقف التنفیذ أو كان تنفیذ عقوبة الحبس غیر ممكن نتیجة تطبیق قاعدة خصم مدة الحبس 

.)3(الاحتیاطي و في هذه الحالات تعتبر الغرامة الیومیة عقوبة تكمیلیة

اق الغرامة وسع من نط2004لسنة و ما یمكن الإشارة إلیه أن قانون العقوبات الفرنسي

الغرامة الیومیة بدیل لعقوبة (5-131الیومیة خارج عن ما هو منصوص علیه في أحكام المادة 

، بحیث أجاز لقاضي تطبیق العقوبات أن یستبدل عقوبة الغرامة الیومیة لتحل محل لیس )الحبس

ل لعقوبة الحبس فقط العمل للنفع العام و وقف التنفیذ المقترن بالعمل للنفع العام، بل أیضا كبدی

.)4(أشهر6النافذ الذي تقل مدته عن 

 .  63و  62.شریف سید كامل، المرجع السابق، ص)1(
.68.محمد سیف النصر عبد المنعم، المرجع السابق، ص)2(
.64.شریف سید كامل، المرجع السابق، ص)3(
)4(SYLVAIN Jacopin, Op.cit, P. 404 et 405.
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أحكام الغرامة الیومیة:الفرع الثاني

نسي یستلزم لتطبیق نظام الغرامة الیومیة توفرها على مجموعة من الشروط ذكرها المشرع الفر 

یتوجب إتباعها من الإجراءاتیتطلب الأمر مجموعة ، كما ق ع 5 -131أحكام المادة ضمن 

.لإمكانیة تنفیذها

شروط تطبیق الغرامة الیومیة: أولا

ة المحكوم بها، و بالمحكوم علیه و شروط تتعلق بالعقوب،هناك شروط متصلة بالجریمة

.أخرى تتعلق بالمحكمةو 

الشروط المتعلقة بالجریمة–1

جنح طبقا لأحكام المادة لقد جعل المشرع الفرنسي مجال تطبیق الغرامة الیومیة في جرائم ال

، و بالتالي استبعد المخالفات لتفادي احتمال الحبس لإكراه المحكوم علیه الذي یمتنع عن 131-5

دفع الغرامة، و كذلك استبعد الجنایات، و هذا ما یؤكد رغبة المشرع الفرنسي في حصر هذه 

.)2(لجرائم العسكریة، و استثنى كذلك منها ا)1(العقوبة في نطاق الجرائم قلیلة الخطورة

الشروط المتعلقة بالعقوبة–2

یشترط لتطبیق الغرامة الیومیة أن تكون العقوبة المحكوم بها عقوبة حبسیة حسب المادة 

.)3(، بمفهوم المخالفة لا یجوز تطبیقها في حالة الجنح المعاقب علیها بغیر الحبس131-5

الذكر أن المشرع الفرنسي التزم الصمت و ما یلفت الانتباه من خلال نص المادة السالف 

حیال نوع العقوبة السالبة للحریة القابلة للاستبدال بعقوبة الغرامة الیومیة و هو ما یجعلها تشمل 

سنوات، و هذا ما یؤدي إلى الاعتقاد بأن 10حتى عقوبة الجنح التي تصل فیها مدة الحبس إلى 

، و كان لزاما علیه أن یقوم بتحدید مدة )4(ل الأمدالغرامة الیومیة قد تحل محل عقوبة الحبس طوی

.العقوبة

.335.محمود طه جلال، المرجع السابق، ص)1(
)2(JEAN Larguier, Droit pénal général, 19e édition, Dalloz, Paris, 2003, P.126.
.247.جاسم محمد راشد الخدیم العنتلي، المرجع السابق، ص)3(
)4(JACQUES Leroy, Op.cit, P.402.
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الشروط المتعلقة بالمحكوم علیه–3

الیومیة على البالغین  دون الأحداث الغرامة تطبیق عقوبةحصر المشرع الفرنسي  مجال

ج التي تقصي الإكراه البدني عندما یكون الجانح حدث أثناء  إق  751و هذا حسب المادة 

هذا من جانب، و من جانب أخر فالحدث لیس له عمل یحصل منه على دخل )1(ارتكاب الجریمة

.و من ثم الوفاء بها)2(یمكن على أساسه تقدیر الغرامة الیومیة

الإجرامي للمجرم، فیستفید منه و عند تطبیق هذا النظام على البالغین فإنه لا یعتد بالماضي 

.)3(دحتى المجرم بالاعتیا

الشروط المتعلقة بالمحكمة–4

:إذا أراد القاضي أن ینطق بالغرامة الیومیة علیه أن یأخذ بعین الاعتبار الشروط التالیة

على القاضي عند تحدیده لأیام الغرامة أن یأخذ في اعتباره ظروف الجریمة، بمعنى تعینی-

.)4(ضرر و الخطأ الذي ارتكبه الجانيالمراعاة جسامة 

أن یأخذ بعین الاعتبار مصادر دخل المحكوم علیه، و الأعباء المالیة الملقاة على وعلیه-

ق ع ف باللجوء إلى 22-132ا إلى المادة عاتقه، و بإمكانه الوصول إلى هذه المعلومات استناد

كافة الأطراف التي یمكن الحصول منها على معلومات حول الموارد المالیة للمحكوم علیه مثل 

حكوم علیه تعاقدین معه و الإدارات و المراكز المالیة و كافة الأفراد الذین یحوزون أموال الممال

ام بالسریة، فالمبدأ العام الذي یحكم القاضي عند یشترط ألا یتعارض ذلك مع الحفاظ على الالتز و 

تحدیده لأیام الغرامة هو أن الغرامة یجب أن تتوافق مع ما یستطیع المحكوم علیه أن یضعه جانبا 

أو یدخره، و لأن فلسفة نظام  الغرامة الیومیة تقوم على عدم حرمان المحكوم علیه من الأمور 

.)5(الضروریة لحیاته

لفرنسي حدا أقصى للمبلغ الیومي الذي لا یجوز للقاضي أن یتجاوزه و هذا الحد وضع المشرع ا-

)1(JACQUES Leroy, Op.cit, P.402.
.67.سیف النصر عبد المنعم، المرجع السابق، صمحمد )2(
)3(JACQUES Leroy, Op.cit, P.402.
)4(JEAN Larguier, Op.cit, P.126.
.245.جاسم محمد راشد الخدیم العنتلي، المرجع السابق، ص)5(
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.)1(ق ع  5 -131ورو عن كل یوم و هذا استنادا لنص المادة أ 1000یتمثل ب 

حدد المشرع الفرنسي حدا أقصى لأیام الغرامة بحیث لا یجوز للقاضي أن یتجاوزه و هو -

أدنى لأیام الغرامة لا یجوز النزول عنه، تاركا یوما، ضف إلى ذلك فهو لم یضع حدا 360

.)2(للقاضي السلطة التقدیریة في ذلك

تنفیذ الغرامة الیومیة:ثانیا

قد یقوم المحكوم علیه بتنفیذ الغرامة الیومیة المحكوم بها علیه بمحض إرادته، و قد یعجز 

أداء الغرامة الیومیة فتطبق عن دفعها لأسباب فیمنح له القاضي مهلة للوفاء بها، وفي حالة عدم 

.علیه إجراءات الإكراه البدني

التنفیذ الاختیاري للغرامة الیومیة –1

ق ع ف فإن الغرامة الیومیة لا تكون مستحقة الأداء إلا بعد 25-131لأحكام المادة طبقا 

بتسدید المبلغ ، وبالتالي فقیام المحكوم علیه )3(انتهاء أیام الغرامة المحددة من طرف القاضي

.المستحق إلى الخزینة العمومیة بمجرد حلول أجل الوفاء تبرأ ذمته المالیة و یتخلص من أي التزام

و قد یعجز المحكوم علیه عن تسدید الغرامة الیومیة لذلك منحت له العدید من التسهیلات 

مة الیومیة سدادها لیتمكن من أدائها، ففي فرنسا سمح المشرع للمحكوم علیه بهدف الوفاء بالغرا

ات طابع طبي أو عائلي أو مهني على شكل أقساط و ذلك إذا دعت مبررات جدیة ذ

.)4(اجتماعيأو 

ج ف لقاضي تطبیق العقوبات  إق  2 - 754كما أعطى المشرع من خلال نص المادة 

لتسدید للمطلوب ضده إذا كانت ظروفه الشخصیة تستدعي ذلك بشرط ألا لصلاحیة منح مهلة 

.أشهر6ز مدة تتجاو 

التنفیذ عن طریق الإكراه القضائي –2

   2فقرة  25 -131طبقا لأحكام المادة أو جزئیا في حالة عدم تنفیذ عقوبة أیام الغرامة كلیا 

)1(SYLVAIN Jacopin, Op.cit, P. 404.
.70.محمد سیف النصر عبد المنعم، المرجع السابق، ص)2(
)3(HARALD Renout ,Droit pénal général, 13e édition, Paradigme, Paris, 2009, P.273.
.71.محمد سیف النصر عبد المنعم، المرجع السابق، ص)4(
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فإنه یتم حبس المحكوم علیه مدة تساوي عدد أیام الغرامة التي لم یتم دفعها، و تباشر ق ع 

لأیام الغرامة، بحیث یتم إشعاره من طرف  ةهاء المدة المطابقإجراءات الإكراه القضائي بمجرد انت

أیام 5مصالح الخزینة العمومیة من أجل الوفاء بمبلغ الغرامة، و إذا امتنع عن ذلك بعد مضي 

ج بإخطار النیابة العامة التي تقوم بتحویل الملف إلى قاضي تطبیق  إق  754تطبق أحكام المادة 

راءات الإكراه القضائي، حیث یفصل في طلب توقیع الإكراه القضائي العقوبات من أجل مباشرة إج

بموجب حكم قضائي مسبب في جلسة علنیة یقدم فیها وكیل الجمهوریة التماساته و ملاحظاته عن 

المحكوم علیه و یستمع إلى دفاع هذا الأخیر، و إذا توافرت شروط الإكراه القضائي یمكن لقاضي 

لمحكوم علیه لمدة تساوي أیام الغرامة غیر المدفوعة، كما له أن یقرر تطبیق العقوبات أن یحبس ا

أشهر إذا كانت الحالة العائلیة للمحكوم علیه 6تأجیل دفع الغرامة الیومیة بشرط ألا تتجاوز مدة 

تبرر ذلك، و في حالة قیام المحكوم علیه بتسدید الغرامة خلال هذا الأجل یقوم وكیل الجمهوریة 

إخطار قاضي تطبیق العقوبات بذلك، و في حالة ما إذا أخضع المحكوم علیه بحفظ الملف و

.للإكراه القضائي فیكون الحكم بالنفاذ المعجل حتى و لو تم الطعن فیه

و یودع المعني بالمؤسسة العقابیة خلال المدة المقررة لذلك، ولا توقف إجراءات الإكراه 

كلیة، أما في حالة عدم التسویة فیبقى محبوسا إلى أن القضائي بعدها إلا بدفع مبلغ الغرامة 

و هذا  تنقضي مدة الحبس بحیث یفرج عنه و لا تطبق ضده إجراءات الإكراه القضائي مجددا

.)1(ق إ ج 1 -761المادة حسب

لغرامة الیومیةتقییم عقوبة ا:الفرع الثالث

تتمیز الغرامة الیومیة بالعدید من المزایا و تلافت أوجه النقد الموجهة للغرامة التقلیدیة إلا أنها 

لم تكن بمنأى عن النقد، فقد نسب لها بعض العیوب، و على هذا سنقوم بعرض عیوبها ثم الرد 

:لننهي بتحدید مزایاها كما یلي،علیها

عیوب الغرامة الیومیة: أولا

یؤدي به الأمر أن عدم أدائها من طرف المحكوم علیه نظام الغرامة الیومیةأعیب على -

.)2(إلى السقوط في شراك الحبس قصیر المدة الذي ثبت عدم جدواه

 .156و  155.ص ، المرجع السابق،بوسريعبد اللطیف)1(
.63.ریف سید كامل، المرجع السابق، صش)2(
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رد على هذا الانتقاد بأن معظم التشریعات الجنائیة تمنح للمحكوم علیه العدید من التسهیلات 

في الكثیر من الأحیان طدامه بصعوبة عدم تحصیلها لیتمكن من أداء الغرامة الیومیة لتفادي اص

.والخشیة من تحولها إلى سلب الحریة لمدة قصیرة

انتقدت هذه العقوبة بأنها تمس بمبدأ شخصیة العقوبة لأن استیفائها من ذمة المحكوم علیه -

.)1(ضرار بدخل الأسرةیترتب علیه الإ

م علیهم بالضرر غیر خاص بالغرامة رد على هذا الانتقاد بأن إصابة من یعولهم المحكو 

و أن الغرامة الیومیة أخف وطأة من هذه العقوبات ،الیومیة لوحدها و إنما یوجه إلى باقي العقوبات

.)2(لأنها لا تحرم أسرة المحكوم علیه من وجوده بینهم

یتمیز بطابع علمي دقیق كون القاضي یقوم بعملیات حسابیة على أساس أنهانتقد أیضا -

لذا یتعذر على المحكمة أن تكرس وقتا كافیا لتحدید معقدة تؤدي إلى استغراق جزء كبیر من وقته،

المالیة للمحكوم علیه فنجدها تعتمد على المعلومات المقدمة من المحكوم علیه إلى الإمكانیات

.الأخطاءالوقوع في بعض مصالح الشرطة ما یترتب عنه 

رد علیه بأن الهدف من الطابع الحسابي للغرامة الیومیة هو تقدیرها بما یحمي المحكوم علیه 

من تعسف القاضي و من تفریده للعقوبة، كما أنها لا تتطلب أي مجهود ذهني أو مدة طویلة 

الاعتبار المركز المالي لتقدیرها بحیث یكفي للقاضي أن یحدد عدد معین من الأیام مع أخده بعین 

.)3(للمحكوم علیه

مزایا الغرامة الیومیة:ثانیا

تؤدي إلى تجنب الكثیر من سهام النقد إن الطریقة التي یقوم علیها نظام الغرامة الیومیة -

كونها لالتي وجهت إلى نظام الغرامة العادیة، فإذا كان قد قیل بحق هذه الأخیرة أنها غیر عادلة 

لى الفقیر أكثر من الغني، فإن هذا الانتقاد لا محل له في الغرامة الیومیة و ذلك لأنها أشد وطأة ع

یتمبه، والخاصة و مصادر الدخل للمحكوم علیهبها على أساس القدرات المالیةالنطق یتم

  العدالةتحقیق شأنهمن مر الذي هو الأو  غرامة یوم لكل معین مبلغ صورة  في تحدیدها  

)1(JEAN Larguier, PHILIPPE Conte, PATRICK Maistre de Chambon, Droit pénal général, 21e

édition, Dalloz, Paris, 2008, P.128.
.72.بد المنعم، المرجع السابق، صمحمد سیف النصر ع)2(
.157.بوسري، المرجع السابق، صعبد اللطیف)3(
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.)1(المساواة بین الأغنیاء و الفقراء و

تعتبر الغرامة الیومیة في السیاسة المعاصرة عقوبة بدیلة للحبس قصیر المدة و ذلك لتفادي -

.)2(أضرار الاختلاط المفسد للمحكوم علیه غیر الخطیرین بالمجرمین أشد خطورة 

قضائي و هذا ما یستحیل تطبیقه تسمح الغرامة الیومیة الرجوع فیها في حالة وجود خطأ -

.في بعض العقوبات الأخرى

كذلك تعتبر الغرامة الیومیة عقوبة غیر مكلفة للدولة، بل بالعكس من ذلك تعود بالفائدة -

.)3(على خزینتها

و في الأخیر فإننا ندعو المشرع الجزائري تبني نظام الغرامة الیومیة كبدیل للعقوبة السالبة 

دة، و ذلك بعدما أسفرت التجربة على نجاحها في مختلف الأنظمة العقابیة وكذلك للحریة قصیرة الم

.لأن هذا النظام یتفادى العیوب التي وجهت للغرامة التقلیدیة

أنه نتیجة الآثار السلبیة التي خلفتها تطبیق العقوبة السالبة للحریة قصیرة نخلص مما تقدم

المدة، فقد سعت العدید من الدول إلى الأخذ ببدائل لتحل محلها بشكل یضمن تأهیل الجاني 

وعودته إلى المجتمع فردا صالحا، فقد كانت التشریعات المقارنة السباقة إلى إیجاد بدائل و في 

یع الفرنسي الذي یحتل الریادة من حیث التنوع في البدائل التي توضع تحت تصرف مقدمتها التشر 

القاضي للحكم بها كلما سنحت له الفرصة بدلا من سلب حریة المحكوم علیه كالاختبار القضائي 

و وقف التنفیذ المقترن بالعمل للنفع العام، وقف التنفیذ المقترن بالوضع تحت الاختبار، العمل 

ام، الغرامة الیومیة و غیره من البدائل، و قمنا من خلالها باستعراض صورها و شروط للنفع الع

.الاستفادة منها و اختتمنا بتقدیر قیمتها العقابیة

.72.المرجع السابق، صمحمد سیف النصر عبد المنعم، )1(
.60.شریف سید كامل، المرجع السابق، ص)2(
)3(JEAN Larguier, PHILIPPE Conte, PATRICK Maistre de Chambon , Op.cit , P.128.
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من خلال الدراسة السابقة نخلص إلى أن العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة تنطوي على 

ها ثالببحیث أصبحت تشكل أزمة في السیاسة الجنائیة المعاصرة نظرا لكثرة م،العدید من المساوئ

ذات مضار  هاو اتضح لنا أن،على المحكوم علیه و المجتمع و المؤسسات العقابیة على السواء

 ىكثیرة لا تساوي شیئا مع أیة مزیة قد تنسب إلیها و هذا ما دفع بالاتجاه الحدیث إلى الدعو 

تأهیله  إعادةبحیث تكفل تقویم الجاني و ،تكون أكثر نجاعة و فائدةعقابیةببدائل إحلالها و بهجرها 

و هذا ما اتجه إلیه المشرع ،اجتماعیا بما یضمن عدم سقوطه في مستنقع الجریمة من جدید

الجزائري إلا أنّه كان بطیئا عكس التشریعات العقابیة المعاصرة على غرار التشریع الفرنسي الذي 

بدائل تحل محل عقوبة الحبس قصیرة المدة منها الاختبار القضائي، وقف إیجاداق في كان السب

التنفیذ المقترن بالوضع تحت الاختبار، العمل للنفع العام، الغرامة الیومیة إضافة إلى بدائل أخرى 

یع على خلاف التشر لم نقم بدراستها المتمثلة في تأجیل النطق بالعقوبة، المراقبة الالكترونیة، 

الجزائري الذي اكتفى بنظامین أو بدیلین فقط و هما وقف التنفیذ البسیط و العمل للنفع العام، إذ 

كان من الأجدر أن یتبنى بدائل أكثر إلى جانبهما و ذلك لإعطاء القاضي المزید من السلطة 

من حدة و لشخصیة كل محكوم علیه على التقدیریة الذي تمكنه من اختیار الجزاء الجنائي المناسب

.الحد من توقیع عقوبات سالبة للحریة لمدة قصیرة

و بتحلیل و دراسة مختلف الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع توصلنا إلى مجموعة من النتائج 

:و الاقتراحات و یمكن إجمالها فیما یلي

النتائج: أولا

توصلنا إلى أن العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة تستحوذ على حیز كبیر من التشریعات -1

برز أسباب انتشارها إفراط المشرع في أالجنائیة و خصوصا التشریع الجزائري، و قد كان من 

استعمال السلاح العقابي لتنظیم مختلف قطاعات الحیاة، و هذا ما جعل التشریع الجنائي 

.و نزعة قمعیة ردعیة أكثر منه وقائیة إصلاحیةالجزائري ذ

التي عقابیة و إنّ العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة تعد السبب الأول في اكتظاظ المؤسسات ال-2

تعاني منها المنظومة العقابیة الجزائریة الذي یعرقل عملیة إعادة التربیة و إصلاح المحبوسین 

.داخل مؤسساتنا
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ثار آكشفت لنا مضاعفات خطیرة و ي مرت بها العقوبة قصیرة المدةة التبعد التجربة الطویل-3

حیث تعد من العوامل التي تساهم في عودة المجرمین إلى ،سلبیة جمة من نواحي مختلفة

.الإجرام و هو ما دعا إلى ضرورة الاستغناء عنها و استبدالها ببدائل أخرى

لم أضرار عقوبة الحبس لمدة قصیرة و دة لتجنب عرفت التشریعات العقابیة المعاصرة بدائل عدی-4

ینص المشرع الجزائري إلا على بدیلین و هما وقف التنفیذ البسیط و العمل للنفع العام و تبین 

.أنهما بحاجة إلى التطویر لإمكانیة التعویل علیهما في هذا الشأن

التوصیات:ثانیا

بسیطة التي تعتبر سبب في انتشار على المشرع رفع الصفة الجرمیة على بعض الجرائم ال-1

العقوبات قصیرة المدة و الاكتفاء بالحكم علیها بعقوبات تعویضیة، بدل من سلب حریة 

.المحكوم علیه

صیرة المدة إلا بصفة استثنائیة عدم النطق بعقوبات قالإمكانقدر  یحاولواعلى القضاة أن -2

ضروریا لتحقیق الردع الخاص و الحفاظ على حالات التي یكون فیها توقیع هذه العقوبة الفي و 

المحكوم علیهم بها في مؤسسات عقابیة خاصة أو في إیداعو على أن یتم ،مصلحة المجتمع

.الاختلاطقسم مستقل داخل المؤسسات العقابیة العادیة للتقلیل من ظاهرة الاكتظاظ و 

یقرنه بنظام وقف التنفیذ مع على المشرع الجزائري تفعیل نظام وقف التنفیذ الذي یمكن أن -3

بالإضافة إلى مد ید العون ،تبارالعمل للنفع العام و نظام وقف التنفیذ مع الوضع تحت الاخ

المساعدة للمحكوم علیه أثناء فترة الاختبار من أجل تأهیله و إصلاحه لتخطي العقبات التي و 

إن هو أخل بالالتزامات تعترض طریقه و لا یكتفي بإنذاره و تهدیده بتنفیذ العقوبة علیه

.المفروضة علیه و عاد إلى الجریمة

و ذلك بتحدید مدة الحبس الأقصى ،من ق إ ج592في نص المادة النظرو علیه إعادة -4

یذ إذا زادت المدة عن ذلك الحد تنفیذه، بحیث لا یجوز الحكم بوقف التنفإیقافالذي یمكن 

.في التشریع الفرنسيسنوات كما هو5یستحسن أن تكون هذه المدة و 

نظام وقف التنفیذ دون  إقراریتعین على المشرع الجزائري ترك السلطة التقدیریة للقاضي في -5

الشخصیة و الاجتماعیة  همت ظروفاقتصاره فقط على فئة غیر المسبوقین متى كان

.الاقتصادیة تسمح بذلكو 
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للحریة السالبةالعقوبات نوصي المشرع الجزائري بتبني أنظمة عقابیة متنوعة تحل محل -6

سیما منها الغرامة الیومیة و نظام الاختبار  لا قصیرة المدة توضع تحت تصرف القاضي

بة للأحداث الجانحین كما فعل المشرع المصري بعدما حقق نتائج القضائي على الأقل بالنس

.جد مرضیة
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 .191 -151ص . ، ص1988الأردنیة، العدد الرابع، 

:الملتقیات-4

تعمیم تطبیق بدائل العقوبات السالبة للحریة في الجزائر، ملتقى حول أعمر بركاني، ضرورة -1
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النصوص القانونیة-5

النصوص القانونیة الجزائریة- أ

دیسمبر 8، الصادر بتاریخ 1996-11-28دستور الجزائر المصادق علیه في استفتاء -1

.، معدل و متمم76، ج ر عدد 1996

یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر ،1966جوان سنة 8مؤرخ في 155-66أمر رقم -2

.، معدل و متمم48عدد 

 49عدد  ، یتضمن قانون العقوبات، ج ر1966یونیو سنة 8مؤرخ في 156-66أمر رقم -3

.، معدل و متمم6196-06-11صادر في

تنظیم حركة المرور عبر الطرق ، یتعلق ب2001أوت سنة 19مؤرخ في 01-14قانون رقم -4

،2009-07-22مؤرخ في 03-09، معدل ومتمم بالأمر رقم 46وسلامتها وأمنها، ج ر عدد
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  .45ج ر عدد 

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسة 2004جوان سنة 23مؤرخ في 02-04قانون رقم -5

.، معدل و متمم41ج ر عدد  التجاریة،

، یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، 2006فیفري سنة 25مؤرخ في 01-06قانون رقم -6

، ج ر عدد 2011-08-02المؤرخ في 14-11، معدل ومتمم بالأمر رقم 14ج ر عدد 

40.

النصوص القانونیة الأجنبیة-  ب

، معدل و متمم بالقانون المصري، المتعلق بإصدار قانون العقوبات1937لسنة 58قانون رقم -

www.tantawylaw.com/images:نظر الموقع الالكتروني التالي، ن2003سنة  95رقم 

المواقع الإلكترونیة-6

مازیت عمر، قاضي تطبیق العقوبات و نائب عام مساعد بمجلس قضاء بجایة، عقوبة العمل -1

:التاليعلى الموقع الالكترونياجدمقال متو .للنفع العام

http/www.cour de bejaia.mjustice.dz

و إعادة الإدماج مختار فلیون، مدیر العام لإدارة السجونالمقال صحفي یتضمن تصریح -2

:متواجد على الموقع الإلكتروني التالي

http/www.echoroukonline.com/ara/articles/131227.html

العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج مختار فلیون، مقال صحفي یتضمن تصریح المدیر -3

:متواجد على الموقع الإلكتروني التالي

http://www.echoroukonline.com/ara/?news=26980
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سابقا بمؤسسة إعادة التربیة و التأهیل بالحراش، متواجد على الموقع مختار فلیونللمحبوسین

/=http://www.djazairess.com/search?q:الالكتروني التالي

العقوبات السالبة للحریة و الغرامة، ننظر الموقع :رجاء ناجي المكاوي، الجزاءات التقلیدیة-6

.http://hiwar.justice.gov.ma:الالكتروني التالي
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